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، إلى أحب الناس إلى قلبي
وإلى من لهم االفضل في وجودي،

ا   إلى  والديا الكريمين أطال الله عمرهم
وإلى من يحلو بهم الإخاء وتميزوا بالوفاء ومن تقاسمت 

معهم الحياة إخوتي الأعزاء و
 إلى من كانوا ملاذي وملجئي، وإلى من تذوقت معهم 

، أجمل لحظات حياتي أعز أصدقائي
، و إلى كل زملائي

، وكل من ساعدني في دراستي
إليهم جميعا أهدي ثمرة جهدي.
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بعد فشل النظام الاقتصادي للجزائر، إثر الأزمة الاقتصادیة، القائم على احتكار الدولة لمعظم 

عتماد مبدأ المنافسة الحرة كمبدأ أساسي ثم االنشاطات الاقتصادیة، فتح المجال أمام المبادرة الخاصة 

في السوق، والانسحاب لتنظیم الحیاة الاقتصادیة، وذلك بالتخلي عن فكرة التسییر الإداري المركز 

التدریجي للدولة من الحقل الاقتصادي، للتفكیر في وضع میكانیزمات وقواعد جدیدة ذات طابع لیبرالي 

.لضبط النشاط الاقتصادي

مؤسسات العمومیة لالمتضمن القانون التوجیهي ل01-88وهذا إثر صدور قانون رقم 

وجسد من الاستقلالیة إزاء الدولة أو فرع من فروعها، الذي منح لهذه المؤسسات قدرا واسعا 1الاقتصادیة

رغبة الدولة في الانسحاب من النشاط الاقتصادي، وفي هذا الإطار سعت الجزائر إلى إجراء إصلاحات 

06-95اقتصادیة، أدت إلى بروز فرع قانوني جدید، هو قانون المنافسة، الذي تضمنه الأمر رقم 

، 3المنافسة بدل التشریع القدیم المتعلق بالأسعارو ضوابط ضع قواعد ، الذي جاء لو 2المتعلق بالمنافسة

الذي لمح فقط إلیها، بحیث تنص المادة الأولى منه على تنظیم وترقیة المنافسة الحرة، كما تبرز أهمیة 

هذا القانون في كونه یعتبر لبنة أساسیة في الانتقال من نظام یرتكز على الاقتصاد الموجه إلى نظام 

اعترفت ضمنیا اد السوق، الذي تسود فیه حریة المبادرة الخاصة، إذ یعد من النصوص الرسمیة التياقتص

منه والتي 37المادة  فيبصفة صریحة19964نوفمبر 16بمبدأ حریة المبادرة قبل أن یكرسها دستور

.»حریة التجارة والصناعة مضمونه وتمارس في إطار القانون«:تنص على 

، وتأكید على نیة واتجاه المشرع أكید على تبني الجزائر لاقتصاد السوق تهو إلا فهذا النص ما

نحو تكریس النصوص القانونیة ذات الطابع اللیبرالي والإقرار بحریة المنافسة، لأن المنافسة الحرة مسألة 

 یسوده التجاري والصناعي في محیط لاملازمة للتجارة والصناعة، فلا یتحقق الاعتراف بحریة النشاط

.التنافس

، 02، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج ر عدد1988جانفي 12مؤرخ في 01⁻88قانون رقم -1

.1988جانفي13الصادر في 

).ملغى.(1995فیفري 22الصادر في ، 09، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 1995ینایر25مؤرخ في 06ـ95أمر رقم -
2

).ملغى.(1989یولیو 19، صادر في 29ر عدد .، یتعلق بالأسعار، ج1989یولیو  05مؤرخ في 12-89قانون رقم -
3

4
، ج 1996نوفمبر 28، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیھ في استفتاء 1996دیسمبر 07مؤرخ في 483-96مرسوم رئاسي رقم -
أفریل 14،صادر في 25، ج ر عدد2002أفریل 10، مؤرخ في 03ـ02،معدل ومتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 08، صادر في 76عدد ر 

.2008نوفمبر16، صادر في 63، ج ر عدد2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19ـ08، و قانون رقم 2002
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لما كانت حریة المنافسة واجبة الإعمال بموجب مبدأ حریة التجارة والصناعة، فإنه یتعین إفساح 

المجال أمام كافة الأفراد والمؤسسات للقیام بالنشاط الاقتصادي الذي یرغبون فیه، لذا ینبغي محاربة 

بعادهم منها، وإذا كانت الأسالیب التي الموانع التي تؤدي إلى إعاقة دخول متنافسین إلى السوق واست

یتوصل بها إلى تقیید المنافسة متعددة فإنه یربطهما هدف واحد هو احتكار السوق وامتصاص مجمل 

اب تحطیم المنافسة أو التأثیر سلبا في جودة السلعة والخدمة الطلب على السلع والخدمات، ولو على حس

كن لمجلس المنافسة أن یوجه أوامر إلى كل شخص طبیعي عن طریق ممارسة منافیة للمنافسة، ومنه یم

.أو معنوي مهما كانت صفته أو موضوعه أو شكله

وذلك  ،تضمن أحكام جدیدةالذي  031-03لهذا صدر قانون جدید للمنافسة وهو الأمر رقم 

المتعاملین بإضافة قواعد جدیدة تمنع كل ممارسة منافیة للمنافسة، وهذا بوضع حدود وقیود على 

الاقتصادیین، وذلك بتفادي مختلف أنواع الممارسات الاحتكاریة الماسة بها والتي یمكن إجمالها في 

الاتفاقات الاقتصادیة المقیدة للمنافسة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق، التعسف في وضعیة 

ة، بالإضافة إلى ضرورة مراقبة والعقود الاستئثاریة تعسفیاضالتبعیة الاقتصادیة، البیع بأسعار مخف

.التجمیعات الاقتصادیة التي قد ترمي إلى تقیید المنافسة واحتكار السوق

بإقامة ولهذا السبب سعى المشرع الجزائري إلى حمایة المنافسة من أي ممارسة معرقلة لها، وذلك

ي مجال ضبط وتنظیم مجلس المنافسة الذي یتمتع بسلطات واسعة فإنشاءإجراءات ردعیة، وهذا بفضل 

 .هاالمنافسة، ویسهر على محاربة كل الممارسات المنافیة ل

تم تعدیل ، وأمام ظهور التقنیات الاقتصادیة الجدیدة لمجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة

المتعلقان بالمنافسة لمسایرة 053-10والقانون رقم 122-08ر القانون رقم و دصانون المنافسة وهذا بق

.الممارسات المنافیة للمنافسةفي مجالسیما لاالتطورات والتغیرات الراهنة، 

و الموازنة بین مبدأ الممارسات المنافیة للمنافسة، البحث عن فعالیة تطبیق هذه القواعد على و 

:لهذا الموضوع، لهذااختیارنا، وهو سبب حریة المنافسة و قواعد حمایتها

1
:، معدل ومتمم بموجب كل من 2003جویلیة 20،صادر في 43ر عدد ، یتعلق بالمنافسة، ج 2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -
، ج 2010أوت 15مؤرخ في ال،05ـ10قانون رقم ال، و2008جویلیة 02، صادر في 36،ج ر عدد 2008جوان 25مؤرخ ال12ـ08قانون رقم ال

.2010أوت 18، صادر في 46ر عدد 

.مرجع سابقیتعلق بالمنافسة،12ـ08قانون رقم-
2

.یتعلق بالمنافسة،مرجع سابق05-10قانون رقم -
3
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نتساءل عن مد� �فا�ة و فعال�ة الآل�ات التي قررها المشرع الجزائر� لقمع ورد الاتفاقات 

المحظورة في قانون للمنافسة ؟

:وللإجابة عن الإشكالیة المطروحة، ارتأینا تقسیم هذا البحث إلى فصلین

الممارسات الجماعیة إلى  تعرض فیهنسد الممارسات المنافیة للمنافسة و نتناول في الفصل الأول تحدی

، ثم نتطرق إلى الممارسات الفردیة )المبحث الأول(المنافیة للمنافسة أي نقصد بها الإتفاقات المحظورة 

).المبحث الثاني(المنافیة للمنافسة 

ونتطرق في الفصل الثاني إلى الش�ل الف�ر� و القانوني للمنافسة �الجزائروسوف نتطرق ف�ه الى 

اصل قواعد المنافسة واس�اب وجودها (الم�حث الاول) و�ذلك سوف نتطرق الى مسوغات واس�اب 

تبني س�اسة المنافسة (الم�حث الثاني)
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1 2003، على حظر يوليو 20، المؤرخ في 03-03ر من الأم 06تنصّ المادة 

الاتفاقات الصريحة أو الضمنية عندما تهدف و الاتفاقياتو الأعمال المدبرةو الممارسات«

»...حرية المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بهاأو يمكن أن تهدف إلى عرقلة 

من خلال معاینة المصطلحات المستعملة من قبل المشرّع الجزائري، یتبین لنا خضوع 

ص�اغة هذه المادة لتأثیر مزدوج للقانونین الفرنسي والأور�ي2 حیث أنّ ع�ارة الممارسات 

المدبرة وردت في المادة 81 من اتفاق�ة الاتحاد الأور�ي3 فقط، على خلاف المشرع الفرنسي

الذي �ستعمل ع�ارة الأعمال المدبرة في المادة L420-1 من التقنین التجاري الفرنسي4. إنّ 

تأثر المشرع �القانونین الفرنسي والأور�ي یبرر اعتمادنا في �ثیر من الأح�ان على

الدراسات والاجتهادات القضائ�ة المرتبطة بهما لتفسیر المادة 06 السا�قة الذ�ر، خاصة في 

ضل الغموض الذي ��تنفها من جهة نتیجة الأخطاء في الترجمة التي 

س�أتي ب�انها5، ومن جهة أخرى نتیجة غ�اب دراسات وطن�ة لتطب�قاتها العمل�ة6.

  .السابق الذكر المتضمن قانون المنافسة، 1

، مجموعة محاضرات ألقيت على طلبة السنة الأولى ماجستير محاضرات في قانون المنافسةزناكي دليلة، 2

  .غير منشورة، 2008-2007الجامعيةن، السنة قانون الأعمال المقارن، جامعة وهرا
3 «Sont incompatible avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprise, toutes décision 
d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce 
entre états membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu 
de la concurrence à l’intérieur du marchés commun, et notamment ceux qui consistent à …» Art. 81 
Ph.1 du Traité instituant  la communauté européen. www.eur-lex.europa.eu. 
4 «Sont prohibées, … lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher de restreindre 
ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes 
expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à …» : Art. L420-1 du c.com.fr. 
www.legifrance-gouv.fr  

.16، و أدناه ص4.أنظر مثلا أعلاه ص 5
6 Zouaïmia Rachid, Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la 
concurrence en droit algérien, Revue conseil d’état, n° 07, 2007, p.58, 59 : « Il faut sans doute 
revenir au droit français dans la mesure où les textes algériens reproduisent, parfois littéralement, les 
textes français régissant le domaine de la concurrence » 

 الفصل الاول :  شكل الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة
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المنافية للمنافسة  التوافقاتلقد حدّد المشرع الجزائري في المادة السابقة شروط حظر 

الاتفاقات و الاتفاقياتو الأعمال المدبرةو الممارسات«جهة، هي فمن : عنصرينمن خلال 

كل تعبير عن الإرادة المشتركة لمؤسسات بهدف  أو بعبارة أخرى ،»الصريحة أو الضمنية

عرقلة حرية المنافسة ... « التوافقاتومن جهة أخرى هدف أو موضوع هذه . )التوافق(

.)للمساس بالمنافسة(أى أنها وبعبارة أشمل تؤدي » ...أو الحد منها أو الإخلال بها

لكن و .الإخلال الحاصل بالمنافسة، يستدلّ عليه غالبا من ملاحظة التوافقاتإنّ وجود 

ذلك حين يتضمّن هذا العقد و .تكون سابقة ل توافقحصوعندما تتجسد في عقد، فإنّ معاينة 

1.الكميات المنتجةل مساسا بالمنافسة، كالأسعار أو معطيات تشكّ

1  Georges Ripert et René Roblot, Traité de droit commercial, t.1, volume 1, sous la direction de 
M. Germain, L.G.D.J., Paris, 18èmeéd, par Louis Vogel, 2001, n°840, p.681: «… l'existence de la 
collusion est souvent inférée de l'observation d'une atteinte à la concurrence sur le marché. En 
revanche lorsque l'entente s'incorpore à un contrat, la constatation de la concertation est première; dès 
lors qu'elle porte sur une donnée concurrentielle,  telle que les prix ou les quantités produites, elle 
constitue la restriction à la concurrence. » 
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لا بد من الإشارة إلى أنّ التوافقات المحظورة هي ممارسات غير  ،كن قبل ذلكلو

لا ينظر للإرادة التي تظهر من  هذا الأخير لذلك فإنو ،في نظر قانون المنافسة ةعوشرم

يهمه لتحديد  أي أن كل ما .، بل فقط كواقعةللالتزاماتخلالها كتصرف قانوني مولد 

للمساس بحريّة  الإرادة المشتركةما إذا كان للمؤسسات معرفة هو حصول توافق من عدمه، 

.أم لا المنافسة

�ذلك، �عد مفهوم التوافقات في قانون المنافسة مفهوما اقتصاد�ا أکثر منه قانون�ا، إذ أنّ  

هذه الأخیرة- أي التوافقات- ل�ست �الضرورة تصرفات قانون�ة �مفهوم القانون المدني، 

وهذا ما �فسر تعدد المصطلحات المستعملة في المادة 06 من الأمر 03- 103 للإشارة 

إلیها، دون أن ��ون بین تلك المصطلحات فروق قانون�ة واضحة2.

و�ستخلص مما سبق، أنّ �ل توافق مهما �ان ش�له، �ستلزم تلاقي إرادتین، مستقلتین، 

�قصد التح�م في المنافسة داخل السوق3 . وقد ذهبت لجنة المنافسة الفرنس�ة4 في تقر�رها 

لسنة 1980 إلى أنّ "�ل التوافقات مهما ��ن ش�لها تفترض تلاقي إرادتین، �ما 

ان اث�ات التقاء ارادة اشخاص طب�ع�ة او معنو�ة مستقلة قانون�ا واقتصاد�ا و هو شر� 

اساسي لتجر�م الاتفاقات"5 

.المتضمن قانون المنافسة، السالف الذكر 1
2En droit communautaire : Jean-Bernard Blaise, Ententes, Répertoire communautaire, Dalloz, 

Septembre 2003, n°99, p.12.  
3Michel Pédamon, Droit commercial, commerçant et fond de commerce, concurrence et contrat du 

commerce, DALLOZ, Paris, précis, 2èmeéd., 2000, n°460, p.408.  
، وذلك 1977جويلية  19هي هيئة رقابية أنشأت بموجب القانون الصادر في  -الفرنسية  -لجنة المنافسة  4

. بدلا عن اللجنة التقنية للاتفاقات، كلّفت هذه الهيئة بدراسة الاتفاقات وإبداء الرأي فيها إلى وزير الاقتصاد

. ض بمجلس المنافسةتمّ إلغاء هذا الجهاز، وعوّ 01/12/1986بموجب الأمر الصادر في 
5 Toutes les ententes supposent un concours de volonté, quelque soit la forme de cet accord et même 
s'il ne formalise pas réellement. La démonstration ou la conviction qu'il y a eu un concours de volontés 
entre des personnes physiques ou morales  juridiquement et économiquement distinctes est condition 
absolue de toute incrimination » : Rapport de la commission de concurrence pour 1980, citée par 
Yves Serra, le droit français de la concurrence, DALLOZ, Paris, collection connaissance de droit, 
dirigée par Jean Luc Aubert, 1993, p.81.  
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في غياب أي ما في مقابل ذلك، لا بد من الإشارة إلى أنّ التصرفات الفردية لمؤسسة 

وعلى هذا الأساس،  .06تخضع لأحكام المادة  شكل من أشكال الاتفاق أو التواطؤ، لا

لا يكفي في حدّ  ،إبرام اتفاق قصد تقييد المنافسةجل من مؤسسة لأخرى لأالعرض المقدم 

ذاته لق�ام المخالفة، طالما لم یتم قبول ذلك العرض من المؤسسة الثان�ة1. 

�ذلك، لا تقوم المخالفة إذا �ان التراضي معی�ا �أحد عیوب الإرادة، �الإکراه مثلا2، ولکن 

یجب في الحالة الإکراه أن ��ون هو الدّافع الفعلي للدخول في اتفاق محظور، أي یجب أن 

تکون المخالفة قد ارتکبت لتجنب خطر م�اشر، وحق�قي، یهدّد المؤسسة المعن�ة، 

و��ون غیر مم�ن الدفع �الطّرق المشروعة3.

1 «Une proposition doit être réalisée par une rencontre de deux ou plusieurs volontés: une proposition 
d’entente illicite doit recevoir une réponse favorable pour entrer dans les prévisions de l’ordonnance.» 
Jack Bussy, Droit des affaires, Presse de sciences PO et DALLOZ, Paris, 1998, p.345. 
2 «Considérant que la société Esso a  justifié par les pièces versées aux débats qu'elle n'a consenti à 
aligner ses prix que sous la pression de graves menaces; que si elle montre le caractère illicite des 
comportements … une telle circonstance établit toutefois que cette société ne s'y est résolue que sous 
l'empire de contraintes individuelles lui imposant un mode de fixation de ses prix, exclusif de 
tout accord de volonté à une quelconque action concertée » Cour d'appel de paris, 1erch., 09 
novembre 1989, Carburant en corse : Véronique Selensky, Ententes illicites, JCP, 
Concurrence Consommation, 2010, Fasc. 310, n°3, p.3. 
3 André Decocq et Georges Decocq, op.cit., n°221, p.290. 

الم�حث الاول: الاتفاقات المحظورة

�عتیر التنافس المبدأ الأساسي الذ� �ح�م العلاقات الاقتصاد�ة في السوق، وهذا المبدأ لا �عتبر

 الوسیلة الفعالة للمؤسسات الاقتصاد�ة لفرض قوتها في السوق، وهذا ما أد� بها إلى إیجاد طرق احت�ال�ة
لمزاحمة السوق

 ولهذا السبب �هرت الاتفاقات المحظورة �حل فعال لتحقیق غا�ة المزاحمة في السوق، وهي
 ملجأالمؤسسات التي تفتقد إلى تطو�ر حر�یتها في السوق،  وهذه الممارسة أ�هرت آثار سلب�ة �ثیرة

على  المنافسة لعرقلتها وتقییدها، ولهذا وضعت قواعد لتن��مها
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المطلب (، وتحدید أشكالها)المطلب الأول(وهذا من خلال وضع شروط لحظر هذه الاتفاقات

).المطلب الثالث(على مبدأ حظرها، ووضع نماذج لهذه الاتفاقات واستثناءات)الثاني

الم�ل� الأول شرو� حظر الاتفاقات

بالمادة  بالرجوع إلى أحكام المادة 06 من الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة، المعدلة والمتممة 

05 من القانون رقم 12-08 التي تنص على ما یلي :» تحظر الممارسات و الأعمال المدبرة و 

الاتفاق�ات والاتفاقات الصر�حة أو الضمن�ة عندما تهدف أو �م�ن أن تهدف إلى عرقلة حر�ة 

المنافسة 

:لا سیما عندما ترمي إلىجزء جوهري منهأو الحد منها أو الإخلال بها في نفس السوق أو في

.الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها -

.لتسویق أو الاستثمارات أو التطور التقنيامراقبة الإنتاج أو منافذ تقلیص أو-

.اقتسام الأسواق أو مصادر التموینـ

.عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو انخفاضهاـ

.تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات اتجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم من منافع المنافسة-

ود سواء إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه العق-

.بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة

.1»السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدةـ

هذه الممارسات هو إخلالها بقواعد لمثل منع المشرع ویتضح من خلال هذا النص أن سبب

، غیر أن أخذ النص بعمومیة یجعل الصعوبة أكیدة في تطبیقه، وعلیه بالعودة إلى مهام مجلس 1المنافسة

.ومتمممعدل ، ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03من الأمر رقم 06المادة - 1
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، برمها الأعوان الاقتصادیونالتي یالعام في مراقبة الاتفاقات الاختصاصالمنافسة نجد أنه هو صاحب 

فإنه یجب أن یوجد ،ذلك، و لكي یتحقق المنافیة للمنافسةتفاقات قبة الامعالمنع و المجلسأین یتدخل 

:هناك شرطین أساسیین وهما 

.وجود اتفاق -

.تقیید الاتفاق للمنافسة-

وجود اتفاق :الأول الفرع

المستقلة من طرف مجموعة من المؤسسات لتبني الإرادةالتعبیر عن المحظوربالاتفاقیقصد

، ولا یقوم الاتفاق 2خطة مشتركة تهدف إلى الإخلال بحریة المنافسة داخل سوق واحدة للسلع والخدمات

، فتكییف الاتفاق یستدعي التقاء مجموعة من الإرادات بین مجموعة من  المؤسسات في غیاب هذا الشرط

ترك بینهم، فلا یتحقق هذا تتمتع بالاستقلالیة في اتخاذ القرار، بحیث تساهم كل منها بغیة إیجاد هدف مش

.3الشرط إلا بتوفر إرادة مجتمعة بین المتعاملین

ویمكن تعریف الاتفاق على أنه قائم بمجرد تبادل الإیجاب والقبول ولا یهم الشكل الذي یكتسبه 

.4الاتفاق

فقد یكون صریحا أو ضمنیا أو مكتوبا أو شفهیا، أو اتفاق حقیقي أو عبارة عن عمل مدبر أو 

ان الاتفاق أفقیا أو عرقلة المنافسة و لا یهم في نظر قانون المنافسة إن كترتیبات أو تفاهمات حول 

، من شأنه أن یؤدي إلى هناك توافق أو تفاهم بین الأطراففالمهم في كل هذه الحالات أن یكون،عمودیا

، سواء بتحدید الأسعار أو تقلیص الإنتاج أو الحد من الدخول في السوق إعاقة المنافسة الحرة أو تقییدها

فرع قانون الأعمال، جامعة بوحلایس الهام، الاختصاص في مجال المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، -1

.10، ص 2005،منتوري، قسنطینة
، أعمال الملتقى الوطني حول "تنظیم المنافسة الحرة كآلیة لضبط السوق التنافسیة وحمایة المستھلك"ناصري نبیل،-2

، 2007، فریلأ25ـ24ماي قالمة، یومي 8عة الجرائم المالیة في ظل التحولات الاقتصادیة والتعدیلات التشریعیة، جام
.73ص

الماجیستر شهادة، مذكرة لنیل03-03و الأمر 06-95لمجلس المنافسة مابین الأمر ، المركز القانوني ناصري نبیل-3

.37، ص2004، تیزي وزو، نون الأعمال، جامعة مولود معمريفي القانون، فرع قا

، منشورات بغدادي، 02-04و القانون 03-03قانون المنافسة و الممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف،-4
.37،ص 2010الجزائر، 
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التحریض إن لم لا یدخل ضمن هذا الإطار العرض أو، بالتالي صادر التموینسام الأسواق أو متأو اق

معینة للأطراف و التي سوف نستعرضها ثم تحقق النتیجة فعلا، ضف إلى ذلك فالقانون حدد صفة 

.نتطرق إلى دراسة رضاهم

تحدید الصفة القانونیة للأطراف :أولا

الاتفاق  لأطرافحدد الصفة القانونیة لم یمتعلق بالمنافسة،ال،03-03من الأمر رقم 06فالمادة 

نجدها تشیر ،12-08القانونالمعدلة بموجب أحكام أعلاه  من الأمر03لكن بالعودة إلى نص المادة

:التي عرفتها كما یلي قانون المنافسة هي المؤسسة و ة لالأشخاص الخاضع إلى أن

تاج أو مارس بصفة دائمة نشاطات الإنبیعته یكل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت ط:المؤسسة«

  .»رادیستالتوزیع أو الخدمات أو الا

ومن خلال هذا "رادیستا"نلاحظ أن المشرع بعد تعدیله لهذه المادة أضاف المصطلح الأخیر فیها 

أن المشرع لا ینظر إلى صفة الشخص وطبیعته سواء معنوي أو طبیعي فالمهم أن یمارس نشاطا نستنتج

.1اقتصادیا

كیان على أنها ض الفقهاءبع ا، حیث عرفهالتعریف التشریعيونجد تعریف فقهي على غرار

سلوكه في السوق لفي اتخاذ قراراته المحددة الاستقلالیةو یتمتع بقدر كاف من اقتصادیایمارس نشاطا 

.2بغض النظر عما إذا كان شخصا طبیعیا أو معنویا

و معنوي شخص طبیعي أل إلى أنه یخضع لقانون المنافسة، كلومن خلال هذا التعریف نص

.بالاستقلالیةقتصادیا و یتمتع خاص أو عام یمارس نشاطا ا

وهي المؤسسة في حین تى بأحكام جدیدة و تسمیات جدیدة لأشخاص قانون المنافسةأ2003لسنة فقانون المنافسة-1

وهذا المصطلح لم یعرف سابقا سواء شخص طبیعي أو معنوي دون "عون اقتصادي"أشار إلى تسمیة06-95لأمر رقم ا

.تحدید نشاطه
المرجع ،)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائريكتو محمد الشریف، -2

.93السابق، ص
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أ ـخضوع الأشخاص الخاصة والعامة لمبدأ حظر الاتفاق

لتطبیق قانون المنافسة و  ةسلطة العامة خاضعتمتع بامتیازات التتيال امةالأشخاص الع تأصبح

حرفیا كان هم صفة الشخص إذا كان تاجرا أم لا ولا یهم إذا تلا  ،تدخلت في النشاط الاقتصاديهذا إذا 

ة والمتممة بموجبالمعدل،03-03رقم  من الأمر02، وهذا ما أكدته المادة أو أنه یمارس مهنة حرة

بغض «:و التي تنصالمنافسةبتعدیل قانون ، المتعلق 05-10، وأحكام القانون12-08قانونالأحكام 

:عن كل الأحكام الأخرى المخالفة، تطبق أحكام هذا الأمر على ما یأتيالنظر

نشاطات الإنتاج بما فیها النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشي، ونشاطات التوزیع منها تلك التي یقوم 

بها مستوردو السلع لإعادة بیعها على حالها والوكلاء ووسطاء بیع المواشي وبائعوا اللحوم بالجملة، 

شخاص معنویة عمومیة ونشاطات الخدمات والصناعة التقلیدیة والصید البحري، وتلك التي یقوم بها أ

وهدفها،وجمعیات ومنظمات مهنیة مهما یكن وضعها القانوني وشكلها

.العمومیة، بدءا بنشر الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي للصفقةالصفقاتـ

أنه، یجب أن لا یعیق تطبیق هذه الأحكام، أداء مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحیات السلطة غیر

.1»میةالعمو 

في قضیة مدینة  كان انون المنافسةأول مرة طرحت مسألة مدى خضوع الأشخاص العامة لقو 

امتیاز  إلغاءحیث أن المجلس البلدي لهذه المدینة قد قرر :یليالفرنسیة التي تتلخص وقائعها كما )يبام(

المؤسسة الأولى تمسكت بأن ، غیر أن مؤسسة أخرىالمرفق العام الممنوح لمؤسسة توزیع المیاه و منحه ل

الامتیازف لأحكام قانون المنافسة و ادعت أن منح هذا متیاز مخالدة المستفیدة من اتعیین المؤسسة الجدی

.البلدیة و صاحب الامتیاز الجدیدكان نتیجة لاتفاق بین

على طبق لا ییرى أن هذا الأمر  ه، باعتبار أنمجلس المنافسة عدم قبول الإخطار أعلن وبذلك

س عدم ، حیث قرر المجلرس نشاط إنتاج أو توزیع أو خدماتالأشخاص العامة إلا إذا كانت تما

1
.20، ص المرجع السابقتواتي محند شریف، :أنظرمن القانون التجاري الفرنسي410L-4وتقابل هذه الأحكام المادة -
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ان ، التي تكون فیها الأشخاص العمومیة أطرافا في القضیة إلا إذا كاختصاصه للنظر في النزاعات

.1الخدمات و ، التوزیعنشاطها یندرج في نشاط الإنتاج

مجلس  هیس على عكس ما قرر محكمة بار ، قررتاصعد الاستئناف وفق قواعد الاختصب

بدعوة عدة مؤسسات مختصة لاختیار من Pamiers، حیث اعتبرت أن قیام بلدیة مدینة المنافسة

، وعلیه أقرت المحكمة الإجراء بعمل من شأنه التأثیر على السوققد قامتإلیه مهمة توزیع المیاه، تعهد

.أن العقد الثاني موقوف الأثر االمؤقت معتبر 

أن  ة، معتبر أبدت ما وصل إلیه مجلس المنافسةمحكمة التنازع القضیة أمام  تعرضعندماماأ

ر ، بالتالي قررت أن مجلس المنافسة غیالتوزیع أو الخدماتذلك القرار لا یؤخذ وصف نشاط الإنتاج أو 

قانون المنافسة یتوقف على ممارسة الشخص ، وبهذا تأكد أن الخضوع لأحكاممختص للنظر في النزاع

.2للنشاط الاقتصادي

ب ـ شرط ممارسة النشاط الاقتصادي

یعتبر النشاط خاضع ولكي ،3نشاط ما لقانون المنافسة یستوجب توفر سوق معنیةلكي یخضع

والتوزیع والخدمات وهذا ما جاء في الإنتاجلمبدأ الحظر وجب توافر هذا الشرط، وهو ممارسة نشاطات 

المشرع المعیار العضوي والمعیار أین وضح،4، المتعلق بالمنافسة03-03رقم  مرمن الأ02لمادة نص ا

نشاطات ب، مما یعني أن الاتفاقات المحظورة هي الأخرى تتعلق مرالأهذا  المادي لتحدید مجال تطبیق

أن حظر الاتفاق في الحقیقة یمثل استثناء على المبدأ العام والتوزیع والخدمات، خاصة إذا علمناالإنتاج

.5حریة الاتفاق وهو

، المرجع )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -1

.96-95السابق، ص ص 

.21تواتي محند شریف، المرجع السابق، ص - 2

ZOUAÏMIA Rachid," Le régime des ententes en droit Algérien de la concurrence", Revue ـ 3
Idara N°01, 2012, pp 10-11.

).الملغى(، المتعلق بالمنافسة 06-95من الأمر رقم 02تقابلها المادة - 4

.28براهمي نوال، المرجع السابق، ص- 5
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النشاطلأحكام قانون المنافسة بممارسةشخص دون النظر إلى صفته سوف یخضعومنه كل

للتمییز بین مختلف نشاطات الشخص المعنوي العام، وكذلك فهو معیار الاقتصادي، فهو المعیار المعتمد 

.الاختصاصتحدید 

فیه امتیاز السلطة العامة، فلا یخضع لأحكام قانون المنافسة، واستعملفإذا كان النشاط إداریا 

ویخضع من حیث الاختصاص إلى القضاء الإداري، في حین إذا كان النشاط اقتصادیا فیخضع إلى 

المنافسة وإلى الأجهزة المحددة من طرف هذا الأخیر لمتابعة أشكال الممارسات المحظورة، بما فیها قانون 

في مجال لا تدخلفي مجال الإنتاج، التوزیع والخدمات لا تدخلالاتفاقات، وبهذا الصدد فالنشاطات التي 

حظر الاتفاق المنافي للمنافسة كهیئات الضمان الاجتماعي لأن نشاطها ذات طابع اجتماعي ولیس ذات 

.1طابع اقتصادي

وتستثني أیضا الجمعیات التي لا تمارس نشاط الإنتاج، التوزیع أو الخدمات، لكن بالنسبة 

لقانون ینشئ لها ا اذوبهم بجلب عملاء محل تجاریا وتقو التي یكون لها نشاطا تجاریا قد تكتسبللجمعیات 

فعل من أفعال بارتكابالحق في حمایة عملائها كما یمنح لها الحق لمنافسیها في متابعتها إذا قامت 

.2المنافسة غیر المشروعة

مجموعة بینإدانته إذا أبرملا یمكنن الإتفاق المنافي للمنافسة افة إلى ذلك أقر القضاء الفرنسي بأبالإض

.لم تشارك فیه مؤسسة واحدة على الأقلمن المنظمات المهنیة، ما

ق قائما، بل أن تكون غیر أن شرط ممارسة النشاط الاقتصادي لیس كافیا وحده لاعتبار الإتفا

.3إزاء بعضهابالاستقلالتفاق متمتعة أطراف هذا الا

BOUTARDـ1 LABARD (M C),CANIVET Guy, Droit Français de la concurrence, LGDJ, Paris,

1994, p.17.

توات نور الدین، الجمعیات وقانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال، جامعة -2

.159، ص2002الجزائر، 
، المرجع )ون الفرنسيدراسة مقارنة بالقان(كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -3

.98السابق، ص
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الأطراف استقلالیةج ـ شرط   

المنافیة للمنافسة فإنه یشترط تعدد الأطراف في الممارسات الجماعیةن بصدد دراسة بما أننا نح

حیث یجب أن تمارس كل واحدة نشاطها بصفة مستقلة في السوق وفقا لقواعد المنافسة بالإضافة ،الاتفاق

ة اتفاق منافي للمنافسالاتفاق الذي یبرم بین شركة الأم والفرعلا یعتبر، فلهذا 1إلى تمتعها بالاستقلالیة

لوجود وحدة ولیس الاستقلالیة القانونیةالاقتصادیةبالاستقلالیةاقتصادیة بینها، فهنا نقصد لوجود وحدة

.2بینهااقتصادیة

في التسییر، وإتباع كل واحد منهم والاستقلالیةالقانونیة تشمل الجانب المالي، لاستقلالیةاف

.مستقلة في السوقسلوكات 

التي تجري بین شركات تابعة لنفس التجمع تخرج من والاتفاقاتلهذا فمن الثابت أن المشاورات 

.من قانون المنافسة06حیث المبدأ من نطاق تطبیق المادة 

یطار توفر شروط لتطبیق هذا المبدأ في هذا الا اشترطفي هذا الصدد نجد أن القضاء الفرنسي 

:وهما

أو عدة مؤسسات أما إذا كانت لا تملك أو تنازلت المؤسسة، متمیزة وقائمة بذاتهاـ إذا كانت المؤسسات 1

لقواعد المنافسة الخاصة لا تخضعفالمالي أو التجاري أو التقني وتنفذ تعلیمات شركة الأم استقلالهاعلى 

.بالاتفاقات

أنها یجب أن تتصرف دون التقني فیما بینها، إلا التجاريالاستقلالـ والشرط الثاني رغم عدم توفر 2

.3إهدار واجب المنافسة بینها

رضا أطراف الاتفاق:ثانیا

من الأمر رقم06حسب المادة فإذا صدر الرضا صحیحا من أطرافه، لا یقوم أي اتفاق إلا

.23تواتي محند شریف، المرجع السابق، ص- 1

، المرجع )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -2

.98السابق، ص
GALANEـ3 René, Le Droit de la concurrence, appliqué aux pratiques anticoncurrentielles,

Litec, Paris, 1995, p 121.
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الاقتصادیینیعاقب على كل الممارسات الصادرة عن الأعوان ، المتعلق بالمنافسة،03-03

بالدوافع التي تدفع مرتكبها إلى ذلك، فالمهم أن یكون للممارسة هدف أو أثر الاهتمامدون  والمؤسسات

.1منافي لها حتى تقوم المخالفة

حتى قرار مشترك، ولو أن البعض تأخذ صورة ولا بین الأطرافتعهد متبادللا یشترط إلا أنه 

، ولا 2مجسد في صورة عقدیةاتفاقیشترط أن یكون كل عقود المعروفة في القواعد العامة، إلا أنه لاال

بموجب  صدور إیجاب للالتزامعروفة في النظریة العامة یشترط أن یتم حتى وفق إجراء التراضي الم

.وقبول الأطراف

مؤسسة انضمامفهنا یكفي أن یتبادل الأطراف بعض المعلومات للتأثیر والمساس  بالسوق أو 

المؤسسةعن وبذلك تنتهج المؤسسات الأخرى القرار الفردي الصادر إلى سلوك صدر من عدة مؤسسات، 

تقیید الهیئات المهنیة لأعضائها بغرضكل توصیة وتعلیمة تصدرها، كذلك یدخل في الحظرالأولى

.3المنافسة

الصحیح و توقع علیه جزاءات الإخلال بالمنافسة یجب أن فلكي ینتج رضا أطراف الاتفاق أثره

.نیتهم المناهضة للمنافسةهم صحیحة وخالیة من كل عیب یشوبتكون إرادت

أ ـ سلامة الرضا

عن رضا صریح ف یجب أولا إثبات اشتراكهم في التواطؤ الإرادي الذي هو ناتجافقبل إدانة الأطر 

الذي له  خالي من عیوب الإرادة، فالتراضي یجب ألا یكون معیب بواسطة التدلیس أو الغلط أو الإكراه

.4یتجاوز ما هو معروف في القانون المدنيهنامعنى واسع

، المرجع )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -1

.102السابق، ص 

.24شریف، المرجع السابق، صتواتي محند- 2

 .BOUTARD Labard (M C),CANIVET  GUY, op. cit., pp. 39-40 ـ3

، المرجع )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -4

.103السابق، ص
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ط لحظر الاتفاقتعتبر شر  لا ب ـ نیة الأطراف

على  لا یعاقب، وعلیه  فالقانون للمنافسةعتبر من عناصر الاتفاق المنافي نیة أطراف الاتفاق لا ت

الممارسات التي تتضمن نیة مناهضة للمنافسة، وهذا ما یمیز قانون المنافسة في أحكامه المتعلقة 

فهو  الالتزاماتمن القانون ونجد منها قانون العقوبات وقانون بالممارسات المحظورة عن الفروع الأخرى

تفاقات المحظورة دون الاهتمام بالدافع النفسي للأطراف، ودون ، فیعاقب الا1قانون موضوعي اقتصادي

.البحث عن قصد الأطراف في التأثیر سلبا على المنافسة

تقیید الاتفاق للمنافسة:الفرع الثاني

، إذا كان غرضها أو هذا الإخلال، لكن یتحقققات الاقتصادیة مشروعة بحد ذاتهاتعتبر الاتفا

أثرها مقید للمنافسة، علما أنه تعددت المصطلحات للتعبیر عن هذا العنصر، فهناك بعض التشریعات 

فكل هذه العبارات تؤدي  أو إعاقةالتي تستعمل مصطلح المساس بالمنافسة، وهناك أخرى تستعمل إخلال 

أو  إعاقتهاسواء بالحد منها أو ،2عينفس المعنى ومقصود واحد وهي إخراج المنافسة عن مسارها الطبی

الاتفاقات لا تمنعالمتعلق بالمنافسة، ،03-03رقم  مرمن الأ06وبالرجوع إلى نص المادة بالإخلال بها 

إلا إذا كانت منافیة للمنافسة في سوق ما وذلك بعرقلة حریة المنافسة أو الإخلال بها، فموضوع الاتفاق 

أما أثر الاتفاق معناه كل من الأثر المحقق وكذا المحتمل وهو مایستخلص ،معناه النیة الحقیقة للأطراف

."یمكن أن یهدف"المشرع لعبارة من استعمال

أن المبدأ هو أن الاتفاقات لیست كلها محظورة بحد ذاتها ولكون أن هناك مبدأ قدیم وهذا ما یعني

.ا كان هناك مساس بالمنافسةوأساسي وهو مبدأ التعاقد وبالتالي الاستثناء هو الحظر إذا م

شروط السوق التنافسیة: أولا

علماء الاقتصاد مجموعة من الشروطاك منافسة نزیهة في سوق ما، وضعفلكي تكون هن

:وسوف نتطرق إلیها كالتالي

.25شریف، المرجع السابق، صتواتي محند - 1

.27، صنفسهالمرجعـ  2
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:ـ نوویة السوقأ 

ولا یمكن لأحدهم أن یؤثر وحده على في السوقیقصد به تواجد مجموعة كبیرة من البائعین والزبائن

.الأسعار

:ـ حریة الدخول إلى السوقب

.بكل حریةخرإلى سوق آلاتجاها لة الدخول إلى السوق أو الخروج منهحریما فلكل مؤسسة

ـ تجانس المنتوجاتج

.في السوق، وبذلك یعتبرها الزبائن مماثلةمتوجاتهابعرض تقومالاقتصادیةالمؤسساتف

السوقفافیةـ شد 

.أن یؤثر على اختیارهاما یمكنفلكل مؤسسة ترید الدخول إلى السوق یجب علیها العلم بكل 

ـ حركیة وسائل الإنتاجو 

، لكن بالنظر إلى 1نقصد بحركیة وسائل الإنتاج انتقال الوسائل من سوق إلى سوق أخرى دون عوائق

بین فالمنافسةتكشف غیاب هذا الشكل من المنافسة،أرض الواقع نجد أن كل هذه الممارسات التطبیقیة 

.2الأعوان الاقتصادیین دائما تكون غیر تامة

المؤسسات الأكثر قوة على المنافسة، ومنع المؤسسات الأخرى من الدخول وذلك بسبب احتكار

.إلى السوق

فكرة تقیید المنافسة:ثانیا

:ففكرة تقیید المنافسة تحدد كالتالي

في المنافسة وهذا  لالیتهمقسلوك من شأنه تقلیص عدد المتنافسین وتقیید استكل أنها تقییدتكیف على 

.التامة

.27صشریف، المرجع السابق، تواتي محند - 1

2 ـ     BLAISE Jean Bernard, Droit des affaires (commerçant, concurrence, distribution), 2ème

éd, LGDJ, Paris, 2000, p.405.
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منافسة، وذلك بتحلیل لإثبات وجود تقیید فعلي للاقتصاديالمنافسة غیر التامة، تستوجب تحلیل أما في 

بالوقوف سواء إلى غرض دئ یكون علما أن أعمال هذه المبا،1كل وضعیة خاصة بكل سوقحالة بحالة ل

.تفاق أو إلى أثرهالا

تفاقأـ غرض الا 

نصل إلى تمییز الاتفاقات المنافیة للمنافسة والاتفاقات النزیهة، فبمجرد فمن خلال هذا المعیار

.تحققه یعتبر كاف لمتابعة كل أشكال التواطؤ، دون اعتبار أن تحققه یجعل الاتفاق ممنوعا بذاته

ویتجلى ذلك في ، المتعلق بالمنافسة03-03 رقم الأمرمن06نص المادةحسب وهذا 

.2»...عندما تهدف...«عبارة

نه السلبیة على المنافسة لأالآثارتحقق لها أهمیة كبیرة، وذلك قبلعملیة الإدانةمن هنا نفهم أن ف

.3یحقق الوقایة من الاتفاق المحظور لتفادي إجراءات التحقیق المطولة

الاتفاق المنافي للمنافسةب ـ أثار 

.فهناك أثرین أثر فعلي وأثر احتمالي

:ـ الأثر الفعلي1

نقول أن هناك أثر فعلي بعد دراسة السوق المرجعیة من طرف السلطات المختصة في مجال 

.، وإثبات وجود أثر ناتج عن الاتفاقالمنافسة

مثال على ذلك توصل أجهزة الرقابة إلى اكتشاف أن هناك وجود ارتفاع في الأسعار أو دفع أحد و 

.المتنافسین إلى الخروج من السوق

.28شریف، المرجع السابق، صتواتي محند - 1

، المرجع )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -2

.124-123صص السابق، 

.29شریف، المرجع السابق، صتواتي محند - 3
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:ـ الأثر الاحتمالي2

، ففي هذه مدى خطورة الاتفاقات الاقتصادیة على السوق مستقبلا في الاحتماليیتمثل الأثر 

.الماديبغیاب الأثر الحالة تكون الإدانة

فهذا الأثر الاحتمالي یتبین في القوة التي یملكها الاتفاق في السوق، ویعد إثبات مشاركة 

.أساسیا لتقدیر درجة التهدیدعاملاالمؤسسات الضخمة

  ةتحدید السوق التنافسی:ثالثا

.1فالسوق في قانون المنافسة هو المكان الذي یتلقى فیه العرض والطلب على المنتوجات الممیزة

:كمایلي03-03من الأمر رقم 2ة فقر  03في المادة السوقالمشرع الجزائري قد عرفلف

ممارسات مقیدة للمنافسة، وكذلك تلك التي یعتبرها السوق للسلع أو الخدمات المعنیة بكل :السوق«

لمنطقة الذي خصصت له واوالاستعمالالمستهلك مماثلة أو تعویضیة، لاسیما بسبب ممیزاتها وأسعارها 

.»الجغرافیة التي تعرض المؤسسات فیها للسلع أو الخدمات المعنیة

.السوق النوعیة والجغرافیة:فمن خلال النص نستنتج أن هناك نوعین من السوق

السوق النوعیة: أولا

نعني بها النظر إلى طبیعة النشاط الممارس أو الخدمة، فهي سوق متعددة وذلك لاختلاف طبیعة 

ففي هذه الحالة تختلف عندما یكون الطلب من طرف المنتج، الموزع أو ، 2واختلاف حاجاتهمقدم الطلب 

.3المستهلك النهائي، مع العلم أن القوة السوقیة للمشروع وعوامل أخرى تؤثر في السوق السلعیة

1
ـ- AREZKI Nabila, Contentieux de la concurrence, mémoire en vue de l’obtention du diplôme 

de magister en droit , option : droit public des affaires, Université ABDERAHMANE MIRA
DE Bejaïa , 2011, p.28.

2
، المرجع السابق، 03-03والأمر رقم 06-95بین الأمر رقم ماناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة-

.83ص

.31صشریف، المرجع السابق، تواتي محند -3
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السوق الجغرافیة:ثانیا

في الإنتاج الاقتصاديهو البحث عن المنطقة الجغرافیة التي تمارس فیها المؤسسة نشاطها

، وذلك بالنظر إلى حدوده بعرض المؤسسة لمنتوجاتها في السوق، وإما تكون سوق داخلیة أو والتوزیع

.1سوق وطنیة أو سوق عالمیة إذا كان المنتوج مستوردا

سلطة تقدیریة في تعیین حدود السوق الجغرافیة معتمدا في ذلك على جملة من فلمجلس المنافسة 

.2الموضوعیة المشار إلیها، وتحدید السوق التنافسیة له أهمیة بالغة جداالاعتبارات

 ةشكل الاتفاقات المحظور :المطلب الثاني

نونا سواء یمكن أن یكون منظما قابل،3لا یشترط لقمع اتفاق مقید للمنافسة وروده في شكل معین

ثر مقید لنقابات المهنیة والتي یكون لها أ، أي تلك القرارات الصادرة عن اعلى شكل اتفاقات عضویة

اتخاذ قرارات فردیة دون استجابة للأعوان الاقتصادیین للمنافسة والتي یستجیب لها أعضائها بتطبیقها،لأن

.4الإیجاب والقبولبینلذلك یجعله مجرد عرض دون أن یرتقي إلى درجة الاتفاق الذي یستوجب التطابق

عضویة، كما یمكن أن تكون الكما یمكن للاتفاق المنظم قانونا أن یتخذ شكل الاتفاقات التعاقدیة أو 

في صورة ترتیبات سریة بین المؤسسات دون أن تتخذ في الواقع شكل معین والتي تعرف بالأعمال 

.المدبرة

الاتفاقات العقدیة:الأول فرعال

:التي نصت على ما یلي،ن القانون المدنيم54م نص المادة الاتفاقات العقدیة بمفهو 

1
.51، ص2002، سنة23، عدد مجلة إدارة،"حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة"كتو محمد الشریف، -

.85، المرجع السابق، ص03-03والأمر رقم 06-95ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم -2
لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة، في القانونین الجزائري والفرنسي دراسة مقارنة، مذكرة لنیل -3

.15، ص2004تیزي وزو، مولود معمري،شهادة الماجستیر في قانون الأعمال، جامعة
 ,FRISON-ROCHE Marie Anne, PAYET Marie-Stéphane ,Droit de la concurrence ـ4
DALLOZ, Paris, 2006,pp.151-152.
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لعقد اتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل ا"

.1"أو عدم فعل شيء ما 

فیمكن لهذا العقد أن یتخذ شكلا مكتوبا ،تفاقات العقدیة عبارة عن عقودلاانص هذه المادة ففحسب 

.2الامتیازكالبیع أو الوكالة أو عقد :أو غیر مكتوب ، وقد یكون عقدا مدنیا أو تجاریا

المتواجدین الاقتصادیینتفاقات التي تخص الأعوان وفي هذا الایطار یمكن التمییز بین تلك الا

تفاقات الا(ك التي تتم في مستویات مختلفةوتل)قیةتفاقات الأفالا(المستوى من الإنتاج والتسویق في نفس

.3)العمودي 

تفاقات الأفقیةالا : أولا

تفاقات التي تتم بین مجموعة من المتعاملین مستقلین فیما بینهم، أي أنه لیستیقصد به تلك الا

السوق سواء كانوایقومون بنشاط اقتصادي مماثل ویعملون على مستوى واحد في بینهم رابطة تبعیة، و 

.4جملة أو منتجونتجار تجزئة أو تجار

ففي هذه الحالة یتم تموین السوق من طرف مؤسسات عدیدة متواجدة على مستوى واحد كتلك التي تبیع 

ا البعض بإمكان صناع السیارات تحدید الأسعار التي من طراز متشابه فبدل منافسة بعضه سلعةمثلا

على توزیع أفقي حیث یتفق أعضاء المجموعةباتفاقیتعلق الأمر هنا ،ارتفاعاتضمن لهم الأرباح الأكثر 

اء المؤسسات التي لیست طرفا فیه وذلك بعرض سلعهم بأسعار رمزیة یهدف إبعاد السوق فیما بینهم وإقص

.5منافسیهم من السوق

یونیو 3الصادر في44 عددر. ، المتضمن القانون المدني ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

).معدل ومتمم(، 1975

.14براهمي نوال، المرجع السابق، ص -2

، 2005المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر،سم، مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، عماري بلقا-3

.32ص
المرجع السابق، ص ، 03-03والأمر رقم 06-95المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم ناصري نبیل، -4

.66-65ص
 SELINSKY Véronique, L’entente prohibée à travers les avis de la commission techniqueـ 5
des ententes et des positions dominantes, Librairie techniques, Paris, 1979, p.33



21

الإتفاقات العمودیة:ثانیا

معناه یتم بین ،1في حالة تبعیة مالأفقیة فأطراف هذا الشكل القانوني دائما نجدهللاتفاقاتخلافا 

)الاقتصاديمؤسسات في درجة مختلفة من التطور (الاقتصادیةؤسستین لا تنتمیان إلى نفس الدرجةم

.منتج و موزع بین مثلا

كة العمودیة للبضائع ، أي من الحر عیتها من سلسلة الإنتاج والتوزیعتستمد هذه الممارسات مرج

یقوم إغفال التوزیع الذي دون، 2انطلاقا من منتج المواد الأولیة إلى المستهلكین ومرورا بالصانع و الموزع

، بالاستقلالیة، بإنشاء شبكة التوزیع تتكون من وسطاء لا یتمتعون وكلات التوزیعبه المنتج عن طریق 

.3وهنا لا نكون أمام اتفاقات عمودیة محظورة

، بإبرام عقود التوزیع و هذه الممارسات تدخل في تي یتعامل فیه مع موزعین مستقلینالحالة ال و

.انتقائيإطار الحظر لاسیما عندما تكون عقود توزیع حصري أو 

من مجال الحظر في القانون استبعاد، كان محل ارة إلى أن هذا الشكل من الإتفاقتجدر الإش

تفاق لا یقلص من من الا، إلى أن مثل هذا النوعة روما، وذلك استنادارنسي وحتى في تطبیق اتفاقیالف

.4في السوقالاقتصاديمركزهم لاختلاف، ضعیة تنافس، ضف إلى ذلك فالأطراف لیسوا في و المنافسة

للاقتصاد، كون شبكات التوزیع ضروریة لا یمكن منع إبرام عقود التوزیعإلى جانب أنه عملیا

من نظرة المشرع و القضاء تفاقات العمودیة تغیرت كل الا لسلبیاتالممارسة العملیةإثباتلكن بعد 

ذلك  یشترط لتطبیق، لكنمثلها مثل الإتفاقات الأفقیة، حیث أصبحت تدرج في مجال الحظرالفرنسي

.5الموزعیناستقلالیة

.66المرجع السابق، ص ،03-03والأمر رقم 06-95المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم ناصري نبیل، -1
2
-TOUCHAIS MARTINE Bahar, VIRASSAMY George, Les contrats de distribution, LGDJ,

Paris, 1999,p.507.
3- Ibid, p.500.

4 -Idem, pp. 499-500.

.134، ص2001نون الأعمال، جامعة الجزائر، قابة صوریة، مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قا5-



22

تفاقات العضویةالا : ثالثا

كأن یشكل أطراف الاتفاق شركة بالشخصیة المعنویةیتمتع یمكن للاتفاق أن یأخذ شكل تجمع

یعمل لصالح أطرافه أو أعضائه، أو یأخذ شكل تجمع مصالح اقتصادیةیأخذأنأوتجاریة لهذا الغرض،

طرف في التجمیع یحتفظ بشخصیته ، ففي هذه الحالة فكل1شكل جمعیة أو نقابة أو تنظیم مهني

ا یصبح الاتفاق المجسد في صورة تجمیع یخضع لأحكام مزل عنهواستقلاله القانوني، كون في حالة التنا

.2التجمیع أو التمركز الاقتصادي

سواء باندماج مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل، أو حصول هذا الأخیر الذي ینشأ

شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل، أو حصلت مؤسسة أو عدة 

، عن طریق مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

اصر من أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسیلة عن طریق شراء عنأخذ أسهم في رأسمال، 

، ولهذا 3أخرى، أو إنشاء مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلة

مجرد تراضي الأطراف من لا یتعدىع، دیة فالاتفاق المجسد في صورة تجمالاقتصاتجمیعاتلل افخلاف

یرمي ، وكذلك یجب أن لا4ر في الكیان القانوني للأطرافأجل تحقیق مصلحة اقتصادیة، دون التغیی

من المبیعات والمشتریات المنجزة في سوق معنیة، %40الاتفاق المجسد في صورة تجمع إلى حد یفوق 

.5لأن إذا فاق هذه النسبة فإنه یخضع لقواعد التجمیعات الاقتصادیة

الأعمال المدبرة :الثانيالفرع

شكل من أشكال الاتفاقات المحظورة، وهي أیضا اتفاقات جماعیة التي فالأعمال المدبرة تعتبر

.تأثر سلبا على السوق

.)ثانیا(إلى العناصر المكونة لهنتطرقثم )أولا(إلى تعریف العمل المدبرارتأیناولتوضیح ذلك 

- .134، صالسابقالمرجع، قابة صوریة- 1

.36تواتي محند شریف، المرجع السابق، ص- 2

.المرجع السابقمعدل و متمم،، المتعلق بالمنافسة،03-03الأمرمن 15أنظر المادة - 3

.36تواتي محند شریف، المرجع السابق، ص- 4

.المرجع السابقمعدل و متمم،، المتعلق بالمنافسة،03-03من الأمر18أنظر المادة - 5
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تعریف العمل المدبر : أولا

إرادة  هو بمثابة التقاءو  الإنتاج مثلادید الأسعار أو حجم یعتبر مجرد تفاهم ضمني حول تح

یؤدي إلى تقیید المنافسة بینها دون وجود اتفاق ماعلى فعل هاأو توافق تفكیر المؤسسات الاقتصادیة

، ویكشفه الواقع القائم بین المؤسسات في الخفاء، وبعبارة أخرى هو ذلك النشاط التعاونيعلى ذلكصریح 

، تقبل فیه المؤسسات عن معرفة و درایة رغم تواجد التزام تفاقأن یرقي هذا السلوك إلى الاالعملي دون

نمط مشترك من السلوك في مقابل تخلیها عن متابعة سلوكها الأحادي والمستقل في بمراعاةقانوني 

.1السوق

تفكیر ، إذ یعتبر مجرد تفاهم ضمني بمثابة التقاء و توافق معناه یكون غیر منظم قانونا

صریح على ذلك و في بعض الحالات لا یقتصر أطرافها على اتفاق، دون وجود الاقتصادیةالمؤسسات 

المؤسسات فقط بل تشارك المنظمات المهنیة في هذا الفعل المقید للمنافسة أو أنه یكون على شكل تماثل 

.2وفي أوقات متقاربةالاستراتیجیةعدة مؤسسات نفس اتخاذفي السلوك الذي یعني 

:ویجب أن تتوافر بعض العناصر لیقوم العمل المدبر

:العناصر المكونة للعمل المدبر :ثانیا

:وهما المدبر عنصرینیتضمن الفعل 

:العنصر المعنوي -أ 

اشتراط، و لا یعني هذا إرادة مشتركة للقیام بنفس الفعلوجود"مدبرة"یستخلص من مصطلح 

، أن هناك على الأقل تعلمبمعنى الكلمة بل یكفي أن تتصرف كل مؤسسة وهي متأكدة أواتفاقوجود 

سابق، المرجع ال، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري-1

.113ص 
، مذكرة لنیل شهادة 12-08والقانون رقم03-03المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم ،براهمي فضیلة-2

.88ص ،2010بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة،الماجستیر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، 
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، رغم أنه ناتج ما یوجد توازیا مقصودا في النشاط، أو مؤسسات أخرى ستقوم بمثل ما قامت به، ممؤسسة

.1عن قرارات فردیة من كل مؤسسة على حدى

:العنصر المادي–ب 

تمثل تجسیدا مادیا لنیة المؤسسات بأنها"ممارسات أعمال و "ویستخلص من مصطلحي 

:ینة مثلا، بمعنى أن یقوم هؤلاء بأفعال معاتخذ ذلك مظهرا سلبیا أم إیجابیاللمساس بالمنافسة ، سواء 

، أو یمكن أن ینحصر الأمر في سة الضغوطات على منتج أو موزع ما، ممار الرفع المتعمد للأسعار

كأن ترفض مؤسسة ما تزوید مؤسسة :مما یؤدي إلى المساس بالمنافسة ،م بأي فعلعن القیاالامتناع

.2بما تحتاجه من سلع دون سبب شرعيأخرى

، ویتعلق الأمر ثار كتابیةم بطریقة لا تترك أي آكتسب شكلا قانونیا واضحا ویتتفاق قد لا یفإن الا

ententes–الضمنیةباتفاقاتفي هذه الحالة  tacites- وتعد هذه الإتفاقات أكثر تعقیدا من حیث الإثبات

والبحث في المیدان عن بعض المؤشرات التي تثبت وجود تشاور بین مجموعة من المتعاملین 

.3الاقتصادیین

نماذج الاتفاقات المنافیة للمنافسة و الاستثناءات الواردة علیها :المطلب الثالث

هدف إلى ا عندما یتبر محظور علیس محظور بحد ذاته لكن یالاتفاق یستخلص من قانون المنافسة أن 

.4، وتقیید والحد من حریة ونزاهة المنافسةعرقلة

ه الآثار ، لا یعني ضرورة تحقیق هذثار ضارة على المنافسةرتبه من آویلاحظ أن إدانة الاتفاق نتیجة لما

فبمجرد ،، حتى ولو لم تقع واقعیاالوقوعن تكون هذه الآثار محتملة ، وإنما یكفي أواقعیا وفعلیا في السوق

حوز على ، وهي تماإلى اتفاق مؤسسات، فانضمام5التهدید بعرقلة المنافسة یمكن أن تكون محل إدانة 

.19براهمي نوال، المرجع السابق، ص - 1

SHAPIRA Jean, Le TALLEC , BLAISE Jean Bernard , Droit Européen des affaires, 5émeـ2

Edition , PUF , Paris , 1999, p. 232.

.66المرجع السابق، ص ،03-03والأمر رقم 06-95المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم ناصري نبیل، -3
 .AREZKI Nabila, op. cit., p. 56ـ4

، المرجع السابق، ص 02-04وقانون 03-03ا للأمر رقم كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفق-5

42.
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فسة حتى ولو لم ر مقیدة للمنا، یقوم دلیلا على احتمال ترتیب أثالسوق في نصیب معتبر من حصص

.تتحقق هذه الآثار

المعدل والمتمم نجدها نصت على مجموعة 03-03من الأمر رقم 06لمادة اء نص افمن خلال استقر 

.نماذج الاتفاقات المنافیة للمنافسة فهذا هو المبدأ المكرس في معظم التشریعات المقارنة

، یمكن رفع هذا القیدإلى أنهالأمر أشارتفس من ن09المادة هذا المبدأ غیر مطلق، لاعتبار أنیعتبر

.المنافسةویصبح الاتفاق القائم بین الأعوان الاقتصادیین مرخص ویعفى من المتابعة من قبل مجلس 

.لذا سوف نتطرق إلى كل من نماذج الاتفاقات المنافیة للمنافسة والاستثناءات الواردة عنه 

للمنافسةنافیةنماذج الاتفاقات الم:فرع الأولال

هذه الاتفاقات المنافیة للمنافسة إلى صنف أن المشرع قد 03-03رقممن الأمر 06من المادة یستنتج

:هماطائفتین و 

الاتفاقات الرامیة إلى تقلیل عدد المتنافسین  :أولا

وتتجسد هذه المخالفة في عرقلة الدخول الشرعي في السوق أو في عرقلة الممارسات الشرعیة 

.1خرت التجاریة من طرف منتج أو موزع آللنشاطا

 :طرقولذلك یستعملون الأعوان الاقتصادیین عدة 

السوقنة عرقلة الدخول الشرعي إلىالاتفاقات المتضمـأ 

ویقصد بها اتفاق مجموعة من الأعوان الاقتصادیین على وضع حواجز للدخول إلى السوق وذلك 

المنافس الذي لزام كون ذلك عن طریق إلى الاتفاق و یطعة مقاولة أو مؤسسة غیر منتمیة إبقصد مقا

.2رخیص مثلال إلى السوق بالحصول على بطاقة التیرغب الدخو 

.47، ص عماري بلقاسم، المرجع السابق-1

2-Ǘ©² Ɣ±ž�̈ §±ŷÃžŕƊƈƅ§�ª ŕŬ±ŕƈƈƅ§�¹ ±̄��Å±œ§² Šƅ§�ŶƔ±Ůśƅ§�Ɠž�řŬžŕƊƈƆƅ�řƔƅ�¬±Ŧś�©±Ƅ°ƈ��¡ŕŲ ƂƆƅ�ŕƔƆŸƅ§�řŬ± ƈ̄ƅ§�©² ŕŠ¥�¿ƔƊ��

.06، ص 2008المدرسة العلیا للقضاء، 
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اتفاقات المقاطعةـب 

وهو اتفاق مجموعة من المؤسسات الاقتصادیة على مقاطعة أحد المتعاملین الاقتصادیین بهدف 

.السوقمن إقصائه

الخاصةالتفاهم عند المناقصات العامة أو ـج 

:المتنافسینالاتفاقات الرامیة إلى تقیید نشاط :ثانیا

∶وتتمثل في

:الاتفاقات حول الأسعار ـأ 

یعتبر اتفاق تحدید الأسعار أو الخدمات بمثابة المحور الذي یدور حوله أغلب الاتفاقات التي 

.1تفادیهالیبرمها المتعاملون الاقتصادیون بغیة تقیید المنافسة بینهم أو 

:الربطصفقات ـب 

یطلق علیه مفادها ضرورة أن یصحب شراء منتوج معین یرغب المشتري في شرائه بمنتوج إضافي

.المنتوج المرتبط بغض النظر إذا كان مرغوب فیه أم لا 

:اتفاقات القصرـج 

أساسا من إنشاء شبكات التوزیع وتظهر خاصة في المعاملاتفهي المعاملات التمییزیة تنتج هذه 

.2الحصريو  الانتقائيعقود التوزیع 

:الاستثناءات الواردة على حظر الاتفاقات :الفرع الثاني 

إلا أن المشرع استثناها من ، فاقات محظورة تمس بحریة المنافسةهناك ات،لكل قاعدة استثناءلأن و     

فالتنظیم القانوني لأحكام ،3المتعلق بالمنافسة،03-03من الأمر 09جاءت في المادة ، وهيالحظر

.71المرجع السابق، ص ، 03-03والأمر رقم 06-95مجلس المنافسة بین الأمر رقم المركز القانوني لناصري نبیل، -1
.53، ص واتي محند الشریف، المرجع السابقت-2

أعلاه الاتفاقات والممارسات  الناتجة 7و  6لا تخضع لأحكام المادتین ": على  تنص03⁻03من الأمر09المادة -3

تطبیق له ، یرخص بالاتفاقات والممارسات التي یمكن  أن یثبت أصحابها عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي اتخذ 
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، بل هو في خدمة أهداف ات و الممارسات الضارة بالمنافسةالتصرفالمنافسة لا یهدف فقط مواجهة

قیة المنافسة في السوق حمایة وتر  هدف إلىالتي تأحكام قانون المنافسة في اقتصادیة، ویظهر ذلك 

صاد الوطني هذا المبدأ في المرتبة الثانیة مقارنة مع مبدأ أكثر أهمیة وهو حمایة الاقت، إلا أن الجزائریة

.1، و یؤدي بدوره إلى تحقیق أهداف اجتماعیة وكذلك سیاسیة منهاككل والسهر على ترقیته

لمحظورة نجد أن المشرع قام بترخیص الاتفاقات ا03-03من الأمر 09ن خلال نص المادة فم

:بطریقتین وهماویكون ذلك 

.اقتصادیةإما بنص قانوني أو لاعتبارات 

الاستثناءات الواردة بنص قانوني : أولا 

إطار التدخل المباشر للمشرع في یكون الترخیص قانوني بالنسبة للاتفاقات المنافیة للمنافسة في 

في الأمر المشرع الجزائري، علما أنظروف تستدعیها الضرورة تنظیم بعض النشاطات الاقتصادیة في 

وفي  03-03في إطار أمر بهوإنما جاء، لم یشر إلى هذا الاستثناء،المتعلق بالمنافسة06-95رقم 

غ مجلس المنافسة یكمن في الترخیص، والذي هذه الحالة ینبغي الإشارة إلى أن الشرط الجوهري عند إبلا

علیه أن یتولى دراسة الاتفاق مجلس المنافسة ، لكن قبل منح أي ترخیص من طرفیعتبر بمثابة إجازة

السلبي و  الإیجابيالجانبخلالدراسة معمقة و الاعتماد على ما توصل إلیه من حوصلة للمنافسة من

.2للاتفاق

، باعتباره الهیئة السامیة رغم أنها تعتبر استشارة اختیاریةمجلس المنافسة شرط جوهري  ةفاستشار 

:من قانون المنافسة والتي تنص35ما یستخلص من المادة في مجال المنافسة وهذا 

، ویبدي كل ذ طلبت الحكومة منه ذلكیبدي مجلس المنافسة رأیه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة إ«

.»اقتراح في مجالات المنافسة

أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسین التشغیل، أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة 

.والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق

".لا تستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات والممارسات التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة

.65براهمي نوال، المرجع السابق، ص - 1

.48عماري بلقاسم، المرجع السابق، ص - 2
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:أنه 36تضیف المادة كما 

».......بالمنافسةیستشار مجلس المنافسة في كل مشروع نص تنظیمي له صلة «

رافها تعفى من ویؤكد أن أطلمنافیة للمنافسة بنص قانونيو ما یترتب على ترخیص الممارسات ا

:، ویتوقف تطبیقه على شروط تتمثل في أنه1، فیصبح مشروع للقیام بتبریر مخالفتهمالإدانة والمتابعة

.الاتفاقات ناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي كونیجب أن تـ

.، وذلك بجلب المستثمرین الأجانبفالتطور الاقتصادي والتقني یضمن الاستقرار التشریعي والتنظیميـ

التشریعي الذي یعد أهم عوامل التطور الاقتصادي، لاسیما في تثبیت عزیمة ستقرارالاضمان -

.2المستثمرین الأجانب خاصة، والمستثمرین الوطنیین عامة

على الاعتبارات الاقتصادیةالاستثناءات المؤسسة:ثانیا 

الأخذ بعین الاعتبار وضعیة السوق والعوامل الأخرى، كحركیةالظروف الاقتصادیةبنقصد

.3من طرف مجلس المنافسة وفق الإجراءات المحددة هاترخیص، ومدىالسوق لتقدیر الاتفاقات

:نص على هذه العوامل تمن قانون المنافسة 09المادة ف

تصادي أو یرخص بالاتفاقات والممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اق.....«

عزیز ، التشغیل أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة بتتقني أو تساهم في تحسین

كانت ، ولا یستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات و الممارسات التيوضعیتها التنافسیة في السوق

.»محل ترخیص من مجلس المنافسة 

1-ZOUAÏMIA Rachid ,"Le régime des ententes en droit algérien de la concurrence" , op. cit.,
p. 29.

.57براهمي نوال، المرجع السابق، ص- 2

.60شریف، المرجع السابق، ص تواتي محند - 3
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إذن جمیع الاتفاقات التي من شأنها ضمان التطور الاقتصادي أو التقني أو تحسین التشغیل أو 

، كما هو وارد في نص المادة سطة في تعزیز وضعیتها في السوقالسماح للمؤسسات الصغیرة والمتو 

.1أعلاه

لمشرع الجزائري ، نشیر أن االظروف الاقتصادیةضها ص التي تفر بعد عرض كل حالات الترخی

:من قانون المنافسة التي تنص على08الترخیص وفقا لأحكام المادة یتم فیهأورد حالة أخرى أین

یمكن أن یلاحظ مجلس المنافسة بناء على طلب المؤسسات المعنیة و استنادا إلى المعلومات«

أعلاه 07و 06اتفاقیة أو ممارسة كما هي محددة في المادتین المقدمة له، أن اتفاق ما أو عملا ما أو 

.»لا تستدعي تدخله 

، بل تعتبر من الملغى06-95ن یتضمنها أمر یكول ما تجدر إلیه الإشارة أن هذه الحالة لمفأ 

.2الأوروبيللاتحادمستجدات قانون المنافسة الجدید والذي بدوره استمدها من أحكام قانون المنافسة 

للمنافسة المبحث الثاني الممارسات الفردیة المنافیة

كان هذا الاتفاق بل مؤسستین على الأقل سواءتستوجب توافر اتفاق من قجماعیة ال الممارساتف  

، حیث یمكن لمؤسسة توفر أي اتفاقلا یشترطالممارسات الفردیة  لكنضمنیة لحظرها، بصفة صریحة أو 

عن طریق التعسف في استعمال القوة الاقتصادیة أو ذلك إمایكون،الممارساتبشكل منفرد أن تقوم بهذه 

.خفضة بشكل تعسفي أو عقد شراء استئثاريعن طریق ممارسة أسعار بیع م

التعسف في استعمال القوة الاقتصادیة :المطلب الأول

ما ، وهو أخرىحسب، بل یتم أیضا بوسائل بواسطة الاتفاقات فلا یتمإن المساس بالمنافسة 

إذا كانت المؤسسة تتمتع بقوة اقتصادیة معتبرة، تسمح لها بانتهاج سیاسة تجاریة في السوق، بعیدا یحدث

1- ALLOUI Farida , L’impact de l’ouverture du marché sur le droit de la concurrence,
mémoire en vue de l’obtention du diplôme de magistère en droit , option : droit des

affaires , Université MOULOUD MAMMERI ,Tizi – 0uzou , 2011, p. 63.

.65ص  ،شریف، المرجع السابقتواتي محند -2



30

صور الاحتكار التي یرمي المشرع عن ضغوطات المنافسة و مقتضیاتها، وتعتبر هذه الحالة صورة من

تعسفیة تضر بزبائن المؤسسة لى منحها، وذلك إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى ارتكاب ممارساتع

.والمؤسسات المنافسة لهاوممونها

التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق:الفرع الأول

إن الحجم الكبیر للمؤسسة والذي یسمح لها باكتساب مركز قوي في السوق غیر ممنوع في حد 

ة عندما یكون الهدف منها الحد ذاته، وإنما یمنع القانون التعسف في استعمال هذه القوة الاقتصادیة خاص

أو الإخلال بحریة المنافسة ونزاهتها، وذلك یتم عن طریق إقصاء المتنافسین الآخرین من ممارسة النشاط 

، وفي هذا الإطار منع المشرع الجزائري التعسف في وضعیة الهیمنة لأول مرة في 1الاقتصادي في السوق

، ثم بعد ذلك جاء مرسوم تنفیذي رقم 1995 في لمنافسةثم تلاه قانون ا19892لسنة قانون الأسعار

، بحیث أشارت 3الذي یحدد المقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة هیمنة2000-314

:منه على أنه05المادة 

.»...تحدث هذه الحالة في غیاب حل بدیل...«

المتعلق 03-03لكن لم یتم تنظیم هذه الممارسة بصفة واضحة إلا بصدور الأمر رقم 

فمن خلال هذا النص منه 03ة الهیمنة في نص المادة بالمنافسة الذي جاء في طیاته بتعریف وضعی

هذه ذاتها، وإنما ما یمنع هو سوء استخدام نتأكد على أن وضعیة الهیمنة لیست ممنوعة في حد

:من قانون المنافسة على أنه07علیه المادة ما نصت، وهو 4الوضعیة، أي التعسف في استعمالها

.»أوعلى جزء منه لها احتكاریحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة الهیمنة على سوق أو«

.80، صالمرجع السابق،03-03والأمر رقم 06-95المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقمناصري نبیل، -1

.)ملغى(، 1989یولیو19، صادر في 29، یتعلق بالأسعار، ج ر عدد 1989یولیو05في مؤرخ12-89قانون رقم - 2

، یحدد المقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في 2000أكتوبر14مؤرخ في314-2000تنفیذي رقم مرسوم -3

.2000لسنة61الموصوفة بالتعسف في وضعیة الهیمنة، ج ر عدد الأعمالوضعیة هیمنة وكذلك مقاییس 
عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون -4

.20، ص 2007الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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من فعل مؤسسة أو ما یكونجزء منه غالبا فإن التعسف الناجم عن الهیمنة على السوق أو على

من المؤسسات فالمادة المشار إلیها أعلاه تمنع هذا التعسف لذلك فإن تطبیق هذه المادة یقتضي مجموعة 

.التعسفي لوضعیة الهیمنةالاستخداممنا دراسة تحدید وضعیة الهیمنة ثم دراسة 

:تحدید وضعیة الهیمنة: أولا

رئیسیا في تكون في وضعیة الهیمنة كل مؤسسة تتواجد في موضع یسمح لها بأن تلعب دورا 

خر توفیر بدائل معتبرة سواء لزبائن أو موردي ات دون أن یكون بمقدرة أي منافس آسوق ما للسلع والخدم

وفي غالب الأحیان ترتبط هذه الوضعیة بالقوة الاقتصادیة التي ،1المؤسسة المتواجدة في هذه الوضعیة

لمنافسة الفعلیة على مستوى السوق تعطي للمؤسسة أو العون الاقتصادي القدرة الكافیة على التصدي ل

المعنیة، نتیجة لعدة عوامل لاستحواذها على التكنولوجیا وحقوق الملكیة، مما یمنحها قوة اقتصادیة تجعلها 

، إذ عرف المشرع الجزائري وضعیة الهیمنة في 2رالأسعاقادرة على التأثیر على السوق، لاسیما في مسألة 

:التي تنصو  03-03من الأمر رقم 03المادة 

هي الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السوق المعني من «

القیام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء إمكانیةشأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه وتعطیها 

.»منافسیها أو زبائنها أو ممونیها

یجب هیمنةالاقتصادیة أو العون الاقتصادي في وضعیةنت المؤسسة جل تحدید ما إذا كاومن أ

لقابلة ا یقصد بها الفضاء الذي تلتقي فیه العروض والطلبات أو الخدماتالتي و ، تحدید السوق المعنیة

والتي یعتبرها المشترون كبدیلة فیما بینها وغیر بدیلة مع غیرها من المواد والخدمات الأخرى ستبدالللا

المبادلة یشكل العنصر الأساسي في تعریف السوق المعنیة فمثلا في سوق المواد فمعیار المعروضة،

الدسمة تعد مادة المرغارین منتوجا یعوض مادة الزبدة ویعد تحدید السوق المرجعي خطوة أولى في طریق 

في قمع الممارسات المنافیة للمنافسة، مذكرة تخرج لنیل شهادة زیان سمیر، معاش أم كلثوم، دور مجلس المنافسة-1

◌ْ .09، ص2008توثیق، جامعة التكوین المتواصل، مركز البویرة، :الدراسات الجامعیة التطبیقیة، تخصص

.21عمورة عیسى، المرجع السابق، ص - 2
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البحث عن مدى حیازة المؤسسة حصة هامة فیه، والتي تملك بموجبها القدرة على التأثیر السلبي على 

.1لمنافسةا

فتواجد المؤسسة في وضعیة هیمنة، یعني أنها تنشط في سوق معنیة وتهدف إلى الحصول على 

.2مركز قوة اقتصادیة، وهذا الأخیر ركن مفترض لقیام حالة التعسف في وضعیة الهیمنة

التعسفي لوضعیة الهیمنةالاستخدام:ثانیا

الموجود في وضعیة هیمنة،لا یعتبر مرتكبوفق لما سبق ذكره نلاحظ أن العون الاقتصادي 

.3مركز مخالفة في خر وهو التعسف، حتى یعتبرللمنافسة، وإنما یجب توفر عنصرا آلممارسات منافیة 

:ما یليتنص على03-03من الأمر07وبالرجوع إلى المادة 

.»حتكار لها على جزء منهاعلى السوق أو اهیمنةعسف ناتج عن وضعیةیحظر كل ت«

قد تمثل وضعیة هیمنة على السوق إذا كانت المؤسسة المعنیة تشمل الاحتكاریفهم أن وضعیة 

تالي تكون بهذه الالأمر الذي یجعلها لا تخضع لأي منافسة، بجمیع الحصص أو القسط الأكبر منها، 

منة على الهیفي مجردلا یتجسدغیر الشرعي ، والفعل الاقتصادیةللقوة  االصفة قد حققت تمركزا أكید

.4السوق وإنما یتمثل في استغلال هذه الهیمنة

ومما سبق یمكن استخلاص صورة منصور التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق وهي 

للمؤسسات الأخرى لا یمكنالتعسف الهیكلي الذي یعني أن تحتل مؤسسة ما على قوة ودرجة اقتصادیة 

منافستها وهي طریقة اتخذتها التشریعات الأمریكیة، وهناك أیضا التعسف السلوكي لوضعیة الهیمنة على 

1
، مرجع سابق، )راسة مقارنة بالقانون الفرنسي د(الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، كتو محمد شریف، -

.158ص 

2
توزیع الاختصاص ما بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة في القانون الجزائري، مذكرة ، شیخ أعمر یسمینة-

عبد الرحمان لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة

.69، ص2009بجایة،میرة،

.140قابة صوریة، المرجع السابق، ص- 3

.89المرجع السابق، ص،03-03والأمر رقم 06-95المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم ناصري نبیل، -4
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على قوة اقتصادیة في السوق مثلا كأن تمارس أسعار مخفضة بشكل وهو أن تحتل مؤسسة ماالسوق

.فهذا النوع من السلوك محظور)أسعار عدوانیة(تعسفي 

لا وم التعسف على المؤسسة التي تسعى للحصول على امتیازات تجاریة واقتصادیة ویطبق مفه

لها ماعدا الهیمنة على السوق والتعسف في استغلالها، لكن مجرد الإدعاء بوجود هذه الممارسات مبرر

م الإخطار المقدم لمجلس المنافسة إن للا یقبلالتعسفیة غیر كاف وإنما من ادعى ذلك أن یثبتها بحیث 

.1یكن مدعما بعناصر إقناع كافیة

من الأمر السالف الذكر، بعض حالات التعسف الناتج عن 07في المادة  هافقد قام المشرع بذكر 

هیمنة في السوق تتمحور معظمها حول الأسعار وشروط البیع التي تقرها المؤسسة المهیمنة أو وضعیة 

:وهي على النحو التاليالاقتصادیینالتي تضبط علاقتها التجاریة مع الشركاء تلك

:قصدیحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة على السوق أو احتكار لها أو على جزء منها «

.ـ الحد من الدخول في السوق أو ممارسات النشاطات التجاریة فیها

.أو التطور التقنيالاستثماراتـ تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو 

.اقتسام الأسواق أو مصادر التموینـ 

.ولانخفاضهاالأسعار لارتفاعـ عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع 

.ـ تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین مما یحرمهم من منافع المنافسة

لیس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء إضافیةـ إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات 

.»بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة

یحدد المقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في 314-2000ویضیف المرسوم التنفیذي رقم 

حالات أخرى تتمثل في 2بالتعسف في وضعیة الهیمنةوضعیة هیمنة وكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة

:الآتیةالممارسات التي تستجیب على الخصوص المقاییس 

.44عماري بالقاسم، المرجع السابق، ص- 1

المقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة ھیمنة وكذلك مقاییس ، یحدد 314-2000تنفیذي رقم ـ مرسوم 2
.الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الھیمنة، المرجع السابق
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.ـ المناورات التي تهدف إلى مراقبة الدخول إلى السوق أو سیرها

.ـ المساس المتوقع أو الفعلي بالمنافسة

الناتج ـ غیاب حل بدیل بسبب وضعیة تبعیة اقتصادیة وتعتبر هذه الحالة بمثابة وجه ثاني لحالة التعسف 

للحصول الاقتصادیةعن الهیمنة على السوق، وعلیه فإن كل الممارسات التي یسعى من خلالها الأعوان 

.1على امتیازات تجاریة دون مبرر شرعي یمنعها القانون نظرا لما تلحقه من مساس بالمنافسة

ا إلى البحث عن الحكمة من حظر التعسف في وضعیة الهیمنة، فهدف وهو الأمر الذي یدفعن

التعسفي لوضعیة الهیمنة بموجب قانون المنافسة هو تحقیق التوازن في الاستغلالالمشرع من خلال منع 

وذلك عن طریق منع إساءة استعمال القوة المتفاوضةالعقود المبرمة بین أطراف غیر متكافئة في القوة 

التي یحوزها الطرف القوي من خلال سیطرته واحتكاره لجمیع أو معظم حصص السوق الاقتصادیة

.تالي حمایة الطرف الضعیف عما ینجر من شروط تعسفیة عن الهیمنة على السوق الوب

سیما بعد ظهور مؤسسات توازن في العلاقات التعاقدیة ولاوبناءا على ما سبق فمن أجل إعادة ال

صبح من الضروري منع التعسف في استخدام وضعیة الهیمنة حسب ج والتوزیع، أیة في مجالات الإنتاقو 

.2حدد في قانون المنافسةما

والجدیر بالذكر أنه یمكن لمجلس المنافسة أن یلاحظ بناءا على طلب المؤسسات المعنیة واستنادا 

06هو محدد في نص المواد إلى المعلومات المقدمة له أن اتفاق أو عمل مدبر أو اتفاقیة أو ممارسة كما 

.السالفة الذكر لا تستدعي تدخله07و

ن المشرع الجزائري أعاد نفس حالات الحظر المنصوص علیها في الاتفاقات، في مجال ونلاحظ أ

.التعسف في وضعیة الهیمنة رغم اختلاف الممارستین

الاعتبار التعسف في ولعل السبب هو اتجاهه نفس اتجاه المشرع الفرنسي، دون الأخذ بعین

وضعیة الهیمنة في القانون الفرنسي یمكن أن تكون ممارسة فردیة أو جماعیة، عكس المشرع الجزائري 

.الذي یعتبرها ممارسة فردیة

.91المرجع السابق، ص،03-03والأمر رقم 06-95المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم ناصري نبیل، -1
مرجع ال، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، -2

.164سابق ، صال
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في  06من طرف المشرع بعد تعدیل المادة فقرة أخرى ةادیز  هو تین المادتیناوالشيء الذي یمیز ه

2008.

في وضعیة التبعیة الاقتصادیةالتعسف :الفرع الثاني

تعتبر ممارسة التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة من الممارسات المنافیة للمنافسة التي 

یحظر على كل مؤسسة التعسف في «:وبمقتضى هذه الأخیرة فإنه11في مادته 03-03الأمرأضافها

.ممونا إذا كان ذلك یخل بقواعد المنافسةاستغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو 

 :فيیتمثل هذا التعسف على الخصوص 

ـ رفض البیع بدون مبرر شرعي

ـالبیع المتلازم أو التمییزي 

ـ البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا

ـ الالتزام بإعادة البیع بسعر أدنى

.تجاریة غیر مبررةـ قطع العلاقات التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط 

.1»من شأنه أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل سوقخرـ كل عمل آ

في فقرتها الأخیرة أن وضعیة التبعیة الاقتصادیة بوصفها03وقد أضافت المادة 

التعاقد  أرادت رفض فیها لمؤسسة ما حل بدیل أو مقارن إذالا یكونهي العلاقة التجاریة التي «

.2»بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا

على منع التعسف في حالة التبعیة الاقتصادیة، 06-95رقم المشرع الجزائري لم ینص في الأمرف    

یحدد المقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في الذي  314-2000رقم  رغم أن المرسوم التنفیذي

قد ذكر مسألة تواجد ،ھیمنة وكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الھیمنةوضعیة 

خر كمقیاس للأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الهیمنة، ورغم في حالة تبعیة لآاقتصاديعون 

.معدل ومتمم، ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03من الأمر رقم 11المادة - 1

.نفسهرجعالم، المتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر رقم 03المادة - 2
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راد أن سوم السالف الذكر، قد یفسر على أن المشرع أأن هناك ذكر حالة التبعیة في المر ذلك فإننا نلاحظ 

من عدم النص على التعسف الناتج عن حالة التبعیة الاقتصادیة مع العلم أنه لا یشترط ما فاتهیستدرك 

لإدانته أن یكون صادر عن مؤسسة حائزة على وضعیة هیمنة مطلقة، بل یكفي أن یكون للمؤسسة سیطرة 

.1یة على المؤسسة التي تتعامل معهانسب

التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة اعتبرالمتعلق بالمنافسة،، 03-03رقم  الأمرمن خلال و     

لا، وثانیا یة تبعیة من مؤسسة لمؤسسة أخرى أو تقتضي وجود وضعن الممارسات المنافیة للمنافسة، و ضم

.استغلال هذه الوضعیة استغلالا تعسفیا، بحیث یؤثر ذلك على قواعد المنافسة

وجود حالة التبعیة الاقتصادیة: أولا

التي تنص ، 03-03من الأمر03عرف المشرع الجزائري التبعیة الاقتصادیة في المادة 

مؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد فیها لا تكونهي العلاقة التجاریة التي «:على

.»كانت زبونا أو ممونا ابالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة أخرى سواء

لى نلاحظ أن غیاب الاحتكار الكافي لأحد الشركاء یجعلهم ملزمون عمن خلال هذا التعریف 

.من شروط تعسفیةما ینجر عن ذلكالتعاقد مع تلك المؤسسات، رغم

یعاقب على الاستغلال التعسفي  لكنالتبعیة الاقتصادیة على  اقبلا یعوالجدیر بالذكر هنا أن القانون 

.هذه الوضعیةل

لاقتصادیة إلى التركز الكبیر في قطاع التوزیع، ویمكن لمجلس ویعود سبب ظهور التبعیة ا

لا ، ونشیر إلى أنه 2ة لتحدید التبعیة الاقتصادیةبسهذا الشأن لإیجاد المعاییر المناالمنافسة أن یجتهد في 

أن تكون هناك علاقة تعاقدیة للقول بأن المؤسسة في حالة تبعیة، لأن المشرع في المادة الثالثة یشترط

وبالتالي لم ینص على ضرورة وجود علاقة ،تجاریةون المنافسة عرف التبعیة بأنها علاقة قانمن 

.3تعاقدیة

مرجع ال، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، -1

.164، صسابقال

.16زیان سمیر، معاش أم كلثوم، المرجع السابق، ص- 2

.47عماري بلقاسم، المرجع السابق، ص- 3
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وضعیة التبعیة الاقتصادیة وفقا لمفهوم النص أعلاه تفترض وجود علاقة تجاریة ف زیادة على ذلك

المؤسسة المتبوعة، فذكرت بأنها بین المؤسسة التابع والمتبوعة، هذه العلاقة حددتها المادة أعلاه من زاویة 

الاقتصادیة بإمكان تحققها في نطاق وضعیة التبعیة باتساع، الأمر الذي یوحي قد تكون زبوبا أو ممونا

.1شتى العلاقات التجاریة

أنها قد تتحقق بتبعیة موزع لممون، لاقة قد تترجم في صیغ متعددة، إذ وفي الواقع فإن هذه الع    

إلا أن  لا یمكنهفیها منتوج الممون نسبة كبیرة من رقم أعمال الموزع، بحیث یحتلكما في الحالة التي

یكون في وضعیة تبعیة، كما قد یحدث العكس وتتحقق تبعیة ممون لموزع، كأن تشكل المؤسسة الموزع 

.2أهمیة كبیرة في تجارة الممون

من الأخذ لابد، صعوبتهاود وضعیة تبعیة اقتصادیة منوجل كشفه عملیة التحقیقونظرا لما ت

:عدة عوامل منهاالاعتباربعین 

مدى شهرة العلامة التجاریة للممون، ومدى أهمیة الجزء من السوق الذي یحتله الممون بالنسبة 

وبهذا إذنخرین بالنسبة لنفس المنتوج وبذات الشروط، آ الموزع ممونینیجادإلمنتوج ما أو مدى إمكانیة 

الحدیث عن وضعیة تبعیة اقتصادیة إلا بوجود مؤسسة تكون لا یمكنحسب الاجتهاد في فرنسا، فإنه 

مجبرة على الإبقاء على علاقتها التجاریة مع أخرى بسبب عدم قدرتها على الحصول على منتجات بدیلة 

.3وبنفس الشروط

م المخالفة فإنه غیر كاف ومع ذلك فإن وجود علاقة تجاریة بین مؤسستین وإن كان شرطا لقیا

لتحقیق وضعیة التبعیة الاقتصادیة لأن هذه العلاقة قد تكون مجرد اتفاق قد یصبح غیر مشروع إذا

.4أخل بقواعد المنافسة

لابد من ذكر الممارسات المنافیة للمنافسةولكي نمیز بین وضعیة التبعیة الاقتصادیة، وغیرها من

یتمثل في وجود ، المتعلق بالمنافسة،03-03من الأمر رقمالفقرة الأخیرة03خر تضمنته المادة شرط آ

.26-25صبوحلایس إلهام، المرجع السابق، ص - 1

2- BOUTARD Labard(M C), CANIVET GUY, op.cit., p.94.

مرجع ال، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (، يكتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائر -3

.188-187، صسابقال

.27-26بوحلایس إلهام، المرجع السابق، ص- 4
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، فهذا الشرط یذكرنا بما »بعدم وجود بدیل مقارن«حالة ضرورة فإن صح التعبیر عبرت عنها المادة  

تضمنه القانون المدني بخصوص الإكراه كعیب من عیوب الرضا، والمتمثل في سلطان الرهبة البینة التي 

.1طرفین المتعاقدان خطرا جسیما محدق یهددهتصور لل

هو أن هذه العلاقة التجاریة لیست ناتجة عن الاقتصادیةحالة الضرورة في التبعیة ما یمیزغیر أن 

.ضغط أو إكراه، وإنما استدعتها ظروف الحال التي دفعت تحقق خسارة أكیدة في جانب المؤسسة التابعة

التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیةالاستغلال:ثانیا

فشأنها شأن باقي الممارسات المنافیة للمنافسة، فإن وضعیة التبعیة الاقتصادیة لیست في حد 

خر وهو التعسف في استغلال هذه منافسة، بل لابد من توافر عنصرا آذاتها تشكل ممارسة منافیة لل

یار أي الإخلال بقواعد المنافسة یجب أن یكون على الوضعیة بشكل یخل بقواعد المنافسة، وإن هذا المع

فإن المشرع وحتى تسهل عملیة تحدید مدى وجود هذه الممارسة، ، لذلكدرجة معقولة، كما ذكرناه سابقا

المتعلق بالمنافسة على سبیل المثال ببعض أوجه 03-03من الأمر2فقرة  11فقد جاء في نص المادة 

:التبعیة الاقتصادیة، تتمثل هذه الأوجه على الخصوص فيالتعسف في استغلال وضعیة 

:رفض البیع دون مبرر شرعيـأ 

المؤسسة الوطنیة ضد1999جوان23وفي هذا الشأن صدر عن مجلس المنافسة قرار مؤرخ في

للصناعات الالكترونیة لتمییزها بین الزبائن من حیث الكمیات المسلمة لهم، إذ لا تستجیب لطلبات 

ن في الوقت الذي وقد اعتبر المجلس أن التذرع بعدم توفر المنتجات لتبریر عدم تلبیة طلبات زبو البعض 

.2خر رفضا مقنعا للبیعتسلم فیه لزبون آ

رفض البیع استنادا إلى مبرر شرعي یزیل عنه صفة التعسف كوجود  أنوما تجدر الإشارة إلیه 

.مثل رفض البیع الناتج عن وجود اتفاق سابق مع مؤسسة أخرى

"المتضمن القانون المدني والتي تنص58-75رقممر الأمن 88المادة -1 یجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص :

.تحت سلطات رهبة بینة بعثها المتعاقد الأخر في نفسه دون حق

ر جسیما محدقا یهدده هو، أو حال تصور للطرف الذي یدعیها أن خطالرهبة قائمة على بینة إذا كانت ظروف الكون وت

...."ي النفس أو الجسم، أو الشرف أو المالأحد أقاربه، ف

-¨ §±ŷÃǗ11، المرجع السابق، صفریزة. 2
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وهو البیع بشروط معینة:البیع المتلازم أو التمییزيـ  ب

:البیع المتلازمـ 1

هو أن تفرض المؤسسة البائعة على زبائنها بضاعة معینة إضافة إلى البضاعة المراد شرائها كأن 

تكون المؤسسة في حاجة إلى شعیر فتفرض علیها المؤسسة البائعة إضافة إلى شراء الشعیر اقتناء كمیة 

.من القمح

:البیع التمییزيـ 2

هو ذلك البیع الذي یتحقق في كل حاجة تحصل فیها مؤسسة أو عدة مؤسسات دون الأخرى على 

، أو تسهیلات الآخرینشروط خاصة للبیع، تتمثل في منحها امتیازات وهي مثل أسعار خاصة مقارنة مع 

.1في الدفع،مما یجعلها في وضعیة أفضل من غیرها من المؤسسات

من طرف العون ستهدف مباشرة سعر البیع المحدد یفالمنع القانوني للمعاملات التمییزیة 

زبائن ولیس جمیعهم هذه الفوارق في سعر البیع لیس لها أي مبرر المن الاقتصادي اتجاه بعض

.2یدعمها

:كمیة دنیاباقتناءالبیع المشروط ـج 

قناطیر من القمح لكن المؤسسة تفرض علیه أن یقتني كمیة دنیا لا 10یرید شخص شراء  كأن    

قنطار وحتى تكون هذه الممارسة محظورة یجب أن تكون المؤسسة في حالة تبعیة، فإن لم 15تقل عن 

.كذلك فالفعل لا یعد محظوراتكن

:بإعادة البیع بسعر أدنىالالتزامـد 

الممارسات التي ترمي إلى الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى بحیث یتم تخفیضهاتعتبر تعسفیة 

.3ضررا بالحریة التجاریة للزبونبصفة اصطناعیة مما یلحق

مفهوم واسع یدخل في إطار رفض تقدیم خدمة أیضا باعتبار قطاع الخدمات من النشاطات مع العلم أن رفض البیع له-1

.الخاضعة لقانون المنافسة

.142قابة صوریة، المرجع السابق، ص- 2

-¨ §±ŷÃǗ11فریزة، المرجع السابق، ص. 3
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المشرع الجزائري على قصر الأعمال المنافیة للمنافسة والناتجة عن الهیمنة أو احتكار حرص

خر لم یرد ذكره ومن شأنه لتمنع أي عمل آ07المادة من 06ة الفقر  بهجاءتوهذا ماسوق أو جزء منه

.أن یلغي أو یحد من المنافسة ومنافعها في السوق

بشكل تعسفيخفضةممارسة أسعار بیع م:مطلب الثانيال

فهذه الممارسة أضافها المشرع إلى الممارسات المنافیة التي ذكرها سابقا وما تجدر الإشارة

المتعلق بالمنافسة الملغى، لم یتطرق إلى ممارسة أسعار بیع06-95الأمرإلیه أن المشرع الجزائري قبل 

:منه10خفضة، بل حسب مقتضیات المادة م

.»...من سعر التكلفة الحقیقیةیمنع على كل عون اقتصادي بیع سلعة بسعر أقل«

.1إلى الحد من المنافسة في السوق ما یؤديمن سعر التكلفة وهذا بسعر أدنىیقصد به البیعو 

البیع بأسعار  أنبالإشارةن البیع بأسعار مخفضة تعسفیا یجدر بناالتطرق إلى تحدید مضمو وقبل

، المتعلق 03-03مخفضة تعسفیا كممارسة منافیة للمنافسة لم یعرفها القانون الجزائري إلا في ظل الأمر

12-89رقم المنصوص علیه في قانونالحدیث حول البیع بالخسارةبالمنافسة، أما قبل هذا الأمر فكان 

، وهذه الممارسة الأخیرة تثیر 06-95بموجب الأمر1995ثم قانون المنافسة لسنة ،2المتعلق بالأسعار

وتبیان عناصر ) أولا(عدة تساؤلات لذا استوجب  الأمر التطرق إلى مفهوم البیع بأسعار مخفضة تعسفیا

).ثالثا(بالخسارةوتمییزه عن البیع )ثانیا(فضة بشكل تعسفيالبیع بأسعار مخ

بشكل تعسفيخفضةتعریف البیع بأسعار م:فرع الأولال

GDUMPINباللغة الإنجلیزیة ما یقابلهإن بیع سلعة بسعر أقل من سعر التكلفة الحقیقي هو 

أو  وهو المصطلح الجاري في التجارة الدولیة والذي یعني الإغراق، وهو فعل سواء قام به بصفة منفردة

مشتركة، ینصب على عنصر السعر، والتعامل بأسعار تتعدى كل منافسة تجعله یتحمل هو أیضا نتائج 

.3الخسارة من خلال البیع بدون سعر التكلفة الحقیقي

1 ـ  ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la concurrence, Edition Belkeise, Alger, 2012, p. 114.

.المرجع السابق، یتعلق بالأسعار،12-89قانون رقم - 2

.98، المرجع السابق، ص03-03والأمر رقم 06-95ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم -3
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منه حیث نصت 12منع بموجب قانون المنافسة هذه الممارسة بأحكام المادةأما المشرع الجزائري فقد 

:على أنه

خفضة بشكل تعسفي مقارنة بتكالیف الإنتاج والتحویل ض الأسعار أو ممارسة أسعار بیع میحظر عر «

والتسویق إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو یمكن أن تؤدي إلى ابعاد

.»نتوجاتها في الدخول إلى السوقمؤسسة أو عرقلة أحد م

عملیة تقوم بها مؤسسة، تتمثل ذه الممارسة المنافیة للمنافسة أنهافمن خلال هذه المادة یقصد به

الإنتاج والتحویل والتسویق، وتهدف هذه أقل من سعر تكالیف في عرض أو بیع منتوج للمستهلكین بسعر

.مؤسسة أو عرقلة منتوجاتها من الدخول إلى السوقإبعادالعملیة أو یمكن أن تؤدي إلى 

المزدوجة التي تبحث عنها المادة المصلحةویشكل البیع بأسعار مخفضة تعسفیا تعارضا مع

المنافسة من السوقالمنتوجاتوالأولى من قانون المنافسة، إذ تؤدي العملیة إلى إزاحة المؤسسات 

ثار سلبیة بمصلحة المؤسسات المنافسةوضعیة تحدث آقوتها الاقتصادیة على السوق، وهذه لفرض

.1والفعالیة الاقتصادیة على أساس انعدام المنافسة

بالمؤسسات الأخرى أضرارایلحقكونهوعلیه فإن الغرض من حظر مثل هذا النوع من البیوع

السلعةیمنع البیع بسعر أدنى من سعرالقانون المدني لاالتي تزاول نفس النشاط الاقتصادي مع العلم أن 

.2خسارةالالحقیقي وهو ما یعرف بالبیع ب

إذن البیع بسعر أقل من سعر التكلفة الحقیقي سیؤدي لامحالة إلى الحد من المنافسة في السوق، 

المؤسسات الاقتصادیة التي إلیهالذا كان لازما منع مثل هذه الأنواع من البیوع، لأن الغایة التي تهدف 

ثم تتولى المؤسسة نافسین بدایة، تتتبنى مثل هذه الممارسات هو الانفراد بالسوق في مواجهة المتعاملین الم

.3یر السوق نهایةیفرض سیاستها في رفع الأسعار وتس

، أعمال الملتقى الوطني حول المنافسة وحمایة المستهلك، جامعة"البیع بأسعار منخفضة تعسفیا"أیت منصور كمال، -1

.140-139، ص ص 2009نوفمبر18و 17بجایة، أیام عبد الرحمان میرة،

.63ص, 2002تیزي وزو، ، عقد البیع، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، زاهیةسي یوسف- 2

هادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة أرزقي زوبیر، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل ش-3

.107، ص2011تیزي وزو،، جامعة مولود معمري،المهنیة
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عسفيتبشكلعناصر البیع بأسعار مخفضة:الفرع الثاني

ستخرج العناصر المكونة سعار مخفضة تعسفیا، یمكن لنا أن نبأبعملیة البیعبعدما عرفنا المقصود

:لهذه الممارسة المتمثلة في

:كون عملیة البیع موجهة إلى المستهلكین :أولا

فیما وهذا یظهر لنا أنه تم استبعاد مثل هذه الممارسة إن تم حدوثها بین الأعوان الاقتصادیین

خفضة تعسفیا تلك التي تتم فقط بین المستهلك ومؤسسة أو عون مأي أنه تعتبر عملیة بیع بأسعار ، بینهم

.اقتصادي

والمقصود بالمستهلك في هذا المقام هو ذلك الشخص الذي یشتري السلعة من أجل قضاء 

.1حاجاته الخاصة، أي أنه یشتریها بغرض استهلاكها ولیس بغرض إعادة بیعها

من قانون المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 1 فقرة 03خر بموجب نص المادة تعریف آنجد وكذلك

:2الغش

النهائي من للاستعمالكل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة «

.»خر أو حیوان متكفل بهاجته الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آأجل تلبیة ح

بین شخص طبیعي أو معنوي فما یهم هو أنه یشتري السلعة من  لا فرقوتجدر الإشارة هنا أنه 

.أجل حاجاته

میزة التعسف في خفض السعر:ثانیا

من 19من قانون المنافسة وأحكام المادة 12في هذا الصدد یجب التمییز بین أحكام نص المادة 

.قانون الممارسات التجاریة

معدل (التجاریة، المرجع السابق، ، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 02-04من القانون رقم03أنظر المادة -1

).ومتمم
08في  ، صادر15وقمع الغش، ج ر عدد ، المتضمن حمایة المستهلك2009فیفري25مؤرخ في03-09قانون رقم -2

یة المستهلك، ج ر ، المتعلق بالقواعد العامة لحما1989فیفري07مؤرخ في02-89، الملغي لقانون رقم2009مارس

.1989في سنة، الصادر 06عدد
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الإنتاج خفضة فعلا مقارنة مع سعر اعتبارها أنها أسعار مر في حالة أسعایمنع عرضفقانون المنافسة 

والتحویل والتسویق، معناه أن المؤسسة بممارستها هذه الأسعار تحقق أرباح وهذه الأخیرة تكون غیر 

.1متساویة

:العنصر المعنوي:ثالثا

:على أنهتنصالتي03-03رقم  من الأمر12المادة فحسب

أو الممارسات تهدف أو یمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد إذا كانت هذه العروض ...«

.»منتوجاتها من الدخول إلى السوق

:فمن خلال هذا النص یمكن إثارة ثلاث نقاط وهي

مؤسسة منافسة أو إبعادفقط بوجود نیة لدى المؤسسة في الاعتبارـ لم یتوقف المشرع عند الأخذ بعین 

.العنصر المعنويما یشكللسوق، وهو عرقلة أحد منتوجاتها من دخول ا

إلى الأخذ بعین امتدالمشرع فالهدف والغایة من تخفیض السعر بشكل تعسفي؟ ما هو اإذ    

إبعادالفعل المادي في حد ذاته سواء عرض الأسعار أو ممارستها، إذا كان یمكن أن یؤدي إلى الاعتبار

السلطة التقدیریة لمجلس مؤسسة منافسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق، وتعود 

ویشكل ذلك صعوبة التهرب من المتابعة في حالة عدم توافر العنصر المعنوي، ویحقق ذلك المنافسة،

.فعالیة مواجهة الممارسات المنافیة للمنافسة

ضة تعسفیا إلى إبعاد مؤسسة من الدخول إلى السوق، وهي خفأن یهدف أو یؤدي البیع بأسعار مـ إما

لى السوق فلم یشترط المشرع كار، وإما عرقلة دخول منتوجاتها عمؤسسة منافسة لتمكن من تشكیل احت

.كل الحالتیناجتماع

وهو ما یعبر عن حمایة السلع والخدمات المنافسة للمؤسسة "منتوجها"استعمل المشرع مصطلح 

.2ویشكل ذلك توسیع نطاق الحمایة ومواجهة الممارسات المنافیة بشكل فعال

.ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la concurrence, op. cit, p120ـ1

.139أیت منصور كمال، المرجع السابق، ص- 2
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الخسارةبخفضة تعسفیا والبیع الفرق بین البیع بأسعار م:لثالثالفرع ا

بالخسارة واضحة فكل خفضة بشكل تعسفي والبیعحدود الفاصلة بین البیع بأسعار مقد لاتبدو ال

.هذه الممارسات تنصب في نقطة واحدة وهي المساس بمبدأ حریة المنافسة

أن تمیز البیع بأسعار أنه هناك مجموعة من العناصر التي یمكنما تقدمیمكن ملاحظته من خلال وما

:بالخسارة فسنحاول تبیان هذه المیزاتالبیععملیةخفضة تعسفیا عن م

السالف الذكر 02-04البیع بالخسارة بموجب القانون المتعلق بالممارسات التجاریة نظم موضوع 

:منه على أنه13فتنص المادة

یمنع إعادة بیع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها الحقیقیة«

یقصد بسعر التكلفة الحقیقي، سعر الشراء بالوحدة المكتوب على الفاتورة، یضاف إلیه الحقوق والرسوم 

.»...الاقتضاء، أعباء النقلوعند

:وتتمثل فياختلافات عدة فبموجب نص المادة أعلاه یظهر لنا

من حیث التكییف القانوني: أولا

03-03الأمر لخضوعه لأحكام خفضة تعسفیا ممارسة منافیة للمنافسة یشكل البیع بأسعار م

رقم  بینما یكیف البیع بالخسارة بأنه ممارسة تجاریة غیر شرعیة یخضع لأحكام القانون،المتعلق بالمنافسة

.1المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة04-02

من حیث أطراف العلاقة:ثانیا

03خفضة تعسفیا في المؤسسة وفق مفهوم نص المادة أطراف العلاقة في البیع بأسعار متتمثل 

.2طرفا في العلاقة أن یكونیشترط الذي مع المستهلكالمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 1فقرة

.بالمعنى الواسع فیمكن أن تكون العلاقة بین التجار أو التاجر أو المستهلك

.23زیان سمیر، معاش أم كلثوم، المرجع السابق، ص- 1

2- VIGNAL Marie Malaurie, Droit interne de la concurrence, 2ème Edition Armand colin,
Paris, 2002, p.119.
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من حیث نطاق النشاط:ثالثا

خفضة تعسفیا بنشاط اقتصادي واسع، إذ یتضمن عملیات الإنتاج البیع بأسعار مموضوعیتعلق

السالف الذكر، بینما ،03-03من الأمر12و 1فقرة 03نص المواد تتضمنهوالتحویل والتسویق وهو ما 

.1البیع بالخسارة یقتصر على نشاط إعادة البیع

من حیث طبیعة الفعل المادي:رابعا

بممارسات تتمثل في عرض وممارسة الأسعار، بینما یقتصر خفضة تعسفیایتعلق البیع بأسعار م

.البیع بالخسارة على البیوع التامة

من حیث السعر:خامسا

خفضة تعسفیا، یمكن أن یكون السعر یساوي أو أقل من التكالیف، بینما في في البیوع بأسعار م

.2البیع بالخسارةیشكلما وهو ،البیع بالخسارة یشترط السعر أن یكون أدنى من سعر التكلفة

د الشراء الاستئثاريو عق: المطلب الثالث

تعتبر العقود الاستئثاریة في التشریع الجزائري الممارسة الوحیدة المحظورة بحد ذاتها من بین كل 

.الممارسات المنافیة للمنافسة الأخرى، إذ لا نجد مثل هذه الممارسة في التشریع المقارن

دراجها حین اكتفت التشریعات المقارنة بإ فيفالمشرع الجزائري وضعها في ممارسة مستقلة لوحدها، 

.ضمن الاتفاقات المحظورة

.نطاق الممارسات الجماعیةع لیتوسونلاحظ أن العقود الاستئثاریة مجرد

الاستئثاريالشراء تعریف عقد :الأول الفرع 

المتعلق 03-03من الأمر10الشراء الاستئثاري بموجب المادة عرف المشرع الجزائري عقد 

یعتبر عرقلة لحریة «:ما یليوالتي تنص على 12-08من القانون رقم 06بالمنافسة، المعدلة بالمادة 

.64عماري بلقاسم، المرجع السابق، ص- 1

.48أیت منصور كمال، المرجع السابق، ص- 2
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مهما كانت طبیعته وموضوعه یسمح  عقد أو/المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها كل عمل و

.»سة نشاط یدخل في مجال تطبیق هذا الأمرلمؤسسة بالاستئثار في ممار 

أن المشرع یمنع مثل هذه الأعمال والعقود التي تضفي طابعا استئثاریا على ویفهم من هذه المادة

لحالات الاحتكار التي قد یستغلها المتعاملین ممارسة نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات الإستراد تفادیا

، المتعلق 12ـ08الاقتصادیین، علما أن هذا الحظر كان قبل تعدیل أحكام هذه المادة بموجب القانون رقم 

بالمنافسة، كان یتعلق فقط بتصرف واحد یتمثل في عقد الشراء الاستئثاري وبإحدى النشاطات التي نص 

.مثلة في نشاط التوزیععلیها قانون المنافسة والمت

إن هذا التوجه الجدید للمشرع إنما المبتغى منه إلزام المتعاملین الاقتصادیین ببذل جهد لتحقیق مكانتهم 

.1في السوق على أساس قدراتهم الاقتصادیة وذلك في إطار روح تنافسیة شفافة و نزیهة

العقود التي تتصف بالطابع الاستئثاري:الفرع الثاني

بعض العقود التي تتصف بالطابع الاستئثاري  نخص على سبیل المثال عقد التسییر هناك 

.التجاري وعقد الفرنشیز

عقد التسییر  :ولاأ

، 01-89من خلال القانون 1989المشرع في تعدیل القانون المدني لسنة نص علیهفعقد التسییر

متعامل یتمتع بشهرة معترف بها یسمى مسیرا منه وهو العقد الذي یلتزم بموجبه 01وذلك في نص المادة 

إزاء مؤسسة عمومیة اقتصادیة أو شركة مختلطة الاقتصاد بتسییر كل أو بعض أملاكها باسمها ولحسابها 

.مقابل أجر، بالمقابل یضفي علیها مقاییسه ومعاییره ویجعلها تستفید من شبكاته الخاصة

لمنتوجاته، في قطاع لمنتج أو التاجر بالبیع الاستئثاريعقد تسییر تجاري الذي یقوم بموجبه اأیضا  فهو

.خر أو مؤسسة أخرىمعین لتاجر آ

:1962أكتوبر23ة في الاجتماع التنسیقي للهیئة الفرنسیة في المتخذ اتقرار البالإضافة إلى 

الأجوبة حول "Rennes"أجري یوم دراسي للقانون المقارن وذلك في كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة 

.التي وصل إلیها موضوع العقود الاستئثاریة وذلك بدون فحص مجراها

.69، صالمرجع السابق، ـ شیخ أعمر یسمینة1
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، المتعلق بتحقیق عقود التسییر الاستئثاریة غیر 1961جویلیة 27:لقانون البلجیكي الموافق لوا 

.1ینص على مشروعیة ومحدودیة هذه العقودبدورهمحدد المدة

، المتعلق بحظر ما ینافي المنافسة والذي 1957جویلیة 27:أما القانون الألماني الموافق ل

.2منه18ثاریة في مضمون نص المادة ینص على مشروعیة الاتفاقات الاستئ

یمكن أن تلغي هذه الاتفاقات في مقیاس محدد وبصفة غیر في ألمانیالكن هیئة مراقبة الاتفاقات

متساویة في حریة المعاملات الاقتصادیة بین الأطراف أو مع المؤسسات التي تعمل على الحد من 

حالة تحدید الفعل ل القانون باستبعاده وبالرفض فيالمنافسة في جزء جوهري من السوق، ثم بعد ذلك عد

ل یشترط فیما یخص المؤسسات الأخرى أن یكون الرفض یقر بأنه یحد من لأحد الأطراف، لكن بالمقاب

.3حریة المنافسة

في كل العقود أو عناصر العقد، فعقد الامتیاز نجد فیه أن وجدالاستئثار یمكن القول أنفی

صاحب(الممون هو الذي یضمن العقد وینصب على المنتوج الطابع الاستئثاري، في المقابل فإن الموزع 

.4یعمل على تمویل الممون المستأثر)الامتیاز

فعقود التسییر لا تعتبر محظورة لكن یمكنها أن تتصف بالطابع الاستئثاري عندما تتعدى حدودها 

.بتقیید السوق

عقد الفرنشیز:ثانیا

، وهو5عمال المعمول بها بین المؤسساتال الأفي مجالإبداعفعقد الفرنشیز هو شكل من أشكال 

خرآ لشخصالفرنشیزعقد یلتزم بموجبه شخص یسمى مانح:تقنیة حدیثة النشأة فیمكن تعریفه على أنه

للمانح مع نقل  ةوالرموز التجاریة التابعالإشاراتالعلامة التجاریة وجمیع باستخدام ح لهو نالممیسمى

المعرفة الفنیة وتقدیم المساعدات الفنیة والتجاریة له وفي مقابل ذلك یلتزم الممنوح له بدفع رسوم دخول 

.قساط المتفق علیها في العقدلشبكة الفرنشیز، والأ

1-ALLOUI Farida ,op ,cit., p. 73.
2 -Idem.
3ALLOUI Farida ,op ,cit., p.74.
4- Idem
5-ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la concurrence, op. cit, p.128.



48

:فهناك معیاران أساسیان لتكییف هذا العقد

.لفرنشیزلـ المعرفة الفنیة والتجاریة العالیة 

1.لتي یكتسبها من مانح العلامةـ الشهرة ا

جلب المعرفة الفنیة، إضافة إلى ا تلاعتباره،أن هذه التقنیة جدیدة وتعتبر ناجحةفنجد في الجزائر

.ذلك فالممنوح له یشارك المانح القوة الاقتصادیة والتسویقیة لتحقیق أرباح أكثر

صعب الحكم قانون المنافسة فهومن 10وفیما یتعلق بنوعیة عقود الفرنشیز مع مضمون المادة 

ویمكن القول أن البیع الاستئثاري الإقلیمي یمكن مساهمته بنسبة عالیة في تقیید قانوني، البغیاب التأطیر 

.2السوق، إذن من الصعب إیجاد عقد الفرنشیز بدون أن یتصف بالطابع الاستئثاري

، 03-03من الأمر14كل الممارسات المنافیة للمنافسة التي نصت علیها المادة تطرقنا إلىوبعدما

یة الهیمنة الاقتصادیة على التعسف في وضعوالمتمثلة في الاتفاقات المحظورة،المتعلق بالمنافسة، 

التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة، البیع بأسعار مخفضة تعسفیا والعقود الاستئثاریة، السوق،

أدرجها المشرع بخطأ في إطار الممارسات المنافیة ضافة إلى ذلك هناك التجمیعات الاقتصادیة التيبالإ

، المتعلق 03ـ03الأمربصدورخطئه و صحح ، المتعلق بالمنافسة،06-95رقم  الأمرللمنافسة في

من الأمر 15إلیها المادة بالمنافسة، وخصص فصل ثالث تحت عنوان التجمیعات الاقتصادیة، وأشارت

.3، المتعلق بالمنافسة03-03رقم 

نستنتج أن التجمیع لا یعتبر ممارسة منافیة للمنافسة لكن یمكن أن یصبح كذلك عندما فمما سبق

، ففي 4من المبیعات أو المشتریات المنجزة في سوق معنیة%40یرمي التجمیع إلى تحقیق نسبة تفوق 

وفي حالة  رفضه لهذا مجلس المنافسة للحصول على ترخیصهذه الحالة یجب أن یقدمها أصحابها إلى 

فإن المجلس سیتخذ ضدهم غرامات مالیة، ومن خلال هذا تحقق التجمیع الترخیص، و رغم ذلك 

الترخیص یمارس المجلس رقابة على المؤسسات التي ترغب في التجمیع والهدف المرجو من هذه الرقابة 

1-ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la concurrence, op. cit, p.133.
2 - Ibid, p p.133-138.

.المتعلق بالمنافسة، معدل و متمم، المرجع السابق03⁻03من الأمر رقم 15المادةـٍ  3

أعلاه، 17تطبق أحكام المادة «لتي تنص على ،معدل ومتمم ، ، المتعلق بالمنافسة 03ـ03من الأمر رقم 18ـ المادة 4
.»من المبیعات والمشتریات المنجزة في سوق معنیة%40كلما كان التجمیع یرمي إلى تحقیق حد یفوق 
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عن الممارسات التي تمس بالمنافسة قبل وقوعها رغم أنه یمكن تكشف 1هو هدف وقائي أي رقابة قبلیة

.2الناتجة عن عملیة التجمیع أن تكون مفیدة للمستهلك أكثر مما تضرهللآثار

من المبیعات %40عملیات التجمیع  عندما یفوق حدها لفیمكن لمجلس المنافسة أن یرخص 

أو رفض ذلك بمقرر معلل بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر والمشتریات المنجزة في سوق ما،

المعني قطاعه بالتجمیع، كما یمكن أن یقبل بالتجمیع بعد فرض شروط من شأنها التخفیف من آثاره على 

.3المنافسة أو أن المؤسسة هي التي تتعهد بذلك من تلقاء نفسها

نافیة للمنافسة، أن التجمیع لا یعتبر ممارسة منافیة تبین لنا من خلال دراستنا للممارسات الم

من طرف مجلس للمنافسة بحد ذاته، إلا إذا تجاوز الحد المنصوص علیه قانونا ویكون بدون ترخیص

.، ففي هذه الحالة یعتبر ممارسة منافیة كباقي الممارسات الأخرىالمنافسة

استغلال وضعیة (اتفاقات، تعسف فيبة كل أشكالها سواء كانت فالمشرع حرص على محار 

، خفض الأسعار بشكل تعسفي أو عقود استئثاریة، وذلك ابتداءا من صدور )تبعیة الاقتصادیةالهیمنة،

قانون المنافسة، فالأمر رقم إلى غایة التعدیل الأخیر ل1995لسنة"قانون المنافسة"الفرع القانوني الجدید 

، وأنشأ أول جهاز إداري مختص بحمایة تنظیم المنافسة الحرةساهم في، المتعلق بالمنافسة،95-06

قمع كل ممارسة من شأنها عرقلة حریة المنافسة أو الذي ییتمثل في مجلس المنافسةالسوق وضبطه

.الإخلال بها أو الحد منها

1
، أعمال الملتقى الوطني للمنافسة "وحمایة المستهلك،تنظیم المنافسة الحرة كآلیة ضبط السوق التنافسیة"ناصري نبیل، -

.142ص.2009نوفمبر18و 17بجایة، ایامعبد الرحمان میرة،وحمایة المستهلك، جامعة

.100براھمي فضیلة، المرجع السابق، ص- 2

.المرجع السابقمعدل و متمم، ،، المتعلق بالمنافسة03ـ03رقم من الأمر19أنظر المادة -3
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  الفصل الثاني: الشكل الفكري و القانوي لقانون المنافسة بالجزائر 
                   فإن  سياسة المنافسة  ،–وباستثناء الحالة الأمريكية  –                          ّ  بداية، ينبغي الإشارة إلى أن ه 

.                                         ممارسة حديثة نسبيا في أغلب الد ول المتقدمة)                                     )1 عند غالبية الباحثين والمهتمين بالماد ة   ّ  تشك ل 
إذ كان يجب حسبهم انتظار سنوات الثمانينات من أجل وضع تشريعات كاملة 

لكن و منذ أواسط التسعينات،  .1986وتجسيدها فعليا، ومن ذلك مثلا الأنموذج الفرنسي لسنة 
                           ّ         ّ                       في طريق النمو بدورها في تبن ي هذا الن وع من الس ياسات تحت ضغط                    شرعت الدول الس ائرة 

...     ّ                                                     المنظ مات الدولية أو في إطار مسار الاندماج الجهوي أو العالمي
ولقد نتج عن سياسات الانفتاح الاقتصادي هذه التي عرفها العالم ولا يزال، وما شملته 

                        ّ          متعد دة الجنسيات، وما ترت ب على ذلك                            ّ    الد ولية وتوسيع لنشاطات الش ركات ة            ّ   من تحرير للت جار
                             ّ    ، العديد من المكاسب خاص ة بالن سبة ...                ّ                           من زيادات في تدف قات لرؤوس الأموال عبر الحدود

                                            ّ            ّ                     للد ول الن امية، ومن بينها الجزائر، كالز يادات في معد لات الن مو الاقتصادي، خلق فرص 
...مار                  ّ         ّ                     جديدة للارتقاء بالت جارة، الت طور التكنولوجي، الاستث

-                          ّ                                              لكن، في المقابل، وحتى تتمك ن هذه البلاد من الاستفادة من هذا الكم  من الفرص، 
                                   لابد  أن تضع الس ياسات الكفيلة بتهيئة  -    ّ     ّ                                     والت ي تشك ل في حقيقة الأمر تحد يات في الوقت ذاته 

                                                                               المناخ المناسب لاستغلال وتوظيف الموارد المحلية من جهة، وتنشيط آليات الس وق وتشجيع 
....الاستثمار من جهة أخرى

على خلاف نظام  ،    ّ                      ولما  كان نظام اقتصاد الس وق ،                           وفي خضم  هذه المعطيات وغيرها
                                                      ّ           لا يستند عند الكثيرين  إلى افتراض المصلحة العامة لدى مت خذي القرار ،   ّ            الت خطيط المركزي

هو يسعى إلى و )             أي نظام الس وق(                  ّ               ّ               ّ  كما  هي الحال بالن سبة لواضعي الخط ة، على الر غم أن ه 
   ّ                        يحق ق في الوقت ذاته المصلحة ،                                                   تحقيق المصالح الخاص ة والمباشرة للمنتجين والمستهلكين

                                                         ّ     يبقى أهم  تحد  تواجهه هذه البلاد في هذا الخصوص، هو مسألة الت وفيق  .                العام ة رغما عنهم
لة بحيث يرى هذا في هذا الخصوص يوجد من الفقهاء والمشتغلين في الموضوع من له رأي آخر في المسأ – )1(

كظاهرة أو قيمة اجتماعية اقتصادية يعتبر حقا طبيعيا  -عموما–الفريق أن موضوع المنافسة أو السلوك التنافسي 
وأن دور راسمي السياسة ، فطريا تغذيه غريزة حب التفوق عند الإنسان  وأنه يسبق في نشأته القواعد التي تقرره

وعليه واستنادا .عن هذا الحق وضبطه وحمايته وإجبار الغير على احترامه التنافسية العامة يقتصر فقط على الكشف
  .حيث ما وجد الإنسان عبر أي زمان وفي كل مكان –اتساعا أو ضيقا  -لهذا الطرح فإن المنافسة كقيمة وجدت
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لأسواق                                   أي فاعلي ة حر ية وعدالة الد خول إلى ا(بين ضرورة تفعيل المنافسة وتحرير الأسواق 
                           ّ                                           ّ            أو البقاء فيها من جهة، وتدخ ل الد ولة لحماية اقتصادي اتها وتوجيه مسار الت نمية من جهة 

                      هذه الأخيرة التي تغي رت . ″                            رسم الس ياسة العام ة للمنافسة  ″: أخرى، وهو ما يعرف ب
 - ومع ذلك –لكن . الأدوار الممنوحة لها تحت تأثير عوامل عديدة سنأتي على ذكرها لاحقا

  :                                                          جد جملة محد دات لقياس مدى فعالي تها يمكن أن نختصرها فيما يليتو
عدد التحقيقات، درجة الجزاءات، (                          ّ             درجة تطبيق القوانين المتعل قة بالمنافسة  -أ

).الخ...                       ّ      المجالات التي تشملها الت شريعات
                       درجة الاستقلالي ة، شفافي ة (                     ّ                          القانون الأساسي المتعل ق بهيئات و سلطات المنافسة  - ب
).الخ...القرارات
                                                           مدى تجاوب الحكومات مع فكرة المنافسة خاص ة خلال عملي ات الخصخصة  -ج

.الخ  )                  ّ        ... )1         ّ    ووضع الت نظيمات الخاص ة بالص ناعات الش بكية
                 ّ                      ّ                                         إذن، ما ينبغي الت أكيد عليه في الأخير، أن ه أصبح هناك ارتباط جد  وثيق بين الس ياستين 

                ّ                                 ّ     إمكاننا القول أن هما أصبحتا وجهين لعملة واحدة تتمث ل في               ّ              الاقتصادي ة والت نافسية، بحيث ب
.                                                                       الكفاءة والفاعلي ة الاقتصادي ة من جهة، وتحقيق مصالح المستهلكين من جهة أخرى

                                                                              وعليه، فمن أهم  الحقائق التي يجب أخذها بعين الاعتبار في هذا المقام، ضرورة إدخال 
   ّ                              ّ      الت أقلم مع التغي رات الص ناعية والت جارية                     ّ                       آليات جديدة في الن ظم القانوني ة حتى  نستطيع

                                   ّ                                     ّ          الد ولية، ونتمكن بالت الي من اختراق أسواق الد ول المتقد مة وجني ثمار ما يترت ب على ذلك 
                                                                                  من نتائج إيجابية ولا نقف موقف المدافع والاشتغال على الد وام بالمحافظة على أسواقنا من 

ّ                                     كل  ما من شأنه المساس بالبناء الهيكلي ا .                             لاقتصادي وإعاقة سير عجلة نمو ها 
ياسة و عوامل نجاحها  ،و من ثمدات هذه السق فيما يلي إلى أبرز محدسوف نتطر

لا بأس أن نستعرض  أهم الجوانب النّظرية لموضوع المنافسة ،لكن قبل ذلك ،)2المبحث(
).  1المبحث(

(1  ) _ Emmanuel Combie ,la politique de la concurrence ,édition La découverte , Paris ,2002, p :10
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@ @ N@@ @@@ @@@ @@@@ @@ @@@@@ 
  المبحث الاول : اصل قواعد المنافسة واسباب وجودھا  @@@@@@@

، قانونيين بل وحتى العوام نساسة، اقتصاديي –                                      ذا كانت المنافسة تبدو للأغلبية الس احقة إ
Public le–  كما لو كانت ظاهرة أساسية لا يمكن تجاهلها أو الاستغناء عنها أو حتى القضاء

                                                                  ّ                 عليها، فإن  هناك فريقا آخر ينكر على المنافسة أهميتها وجدواها، بل إن هم يذهبون إلى حد 
وهذا موقف شاذ لا يقول به عاقل في الوقت الحالي، خاصة . )1(ر ماضيها ومستقبلهاإنكا

                            ّ                                                     ونحن ندرك أهمية الص ناعة والت جارة أو بالأحرى موقع القطاع الاقتصادي من الحياة العامة 
.وتأثيره فيها

        بالد رجة     تهم  –                               باعتبارها أهم  أجزاء هذا القطاع  –و بالرغم من كون قواعد المنافسة 
                                              ّ                                 لأولى من هم في عالم الأعمال، فلا يخفى على أحد الت أثير الواسع والعميق لهذه القواعد ا

على  - الإنسان           باعتبار أن ...)    ّ               موظ ف، مستهلك، عام ة(                              ّ  على نمط وطريقة حياة كل واحد من ا 
يعيش داخل قانون الأعمال كما يعيش السمك  «: Mao-tsé Toungتسي تونغ  ماو          حد  تعبير
.» في الماء

ّ    ّ                                   وعليه، فإن تحديد ماهية المنافسة بكل  دق ة ووضوح من جهة، ثم سن  القواعد التي                                    
                                                           ّ             تحكمها وتضبطها من جهة أخرى، بالإضافة إلى ضرورة أن يتم  ذلك كل ه من خلال رسم 

ّ                                         ، كل  ذلك من شأنه أن يساهم في تحقيق الفاعلي ة ...                                 سياسة تنافسي ة رشيدة وبي نة المعالم    
.        ّ              عجلة الت نمية إلى الأمام               الاقتصادي ة ودفع 

              ّ                                                                  و ما ينبغي الت أكيد عليه هنا، أن  عملية المنافسة ليست غاية في حد  ذاتها، ولا يمكنها 
                        وكقاعدة عام ة،يمكن القول .                                                      في جميع الأحوال أن تضمن لوحدها التطو ر الاقتصادي المنشود

     تصو ر  –كما سنرى  –يمكن لا  ه  ّ      ّ                                               ّأن ها تشك ل فقط الوسيلة المثلى للقيام بذلك، على اعتبار أن 
    ّ                            و أن ه علينا الاكتفاء فقط بمنافسة                 concurrence pure et parfaite         وجود منافسة تام ة وكاملة 

في أغلب الأحيان، يتباين الإطار القانوني الذي يحكمها تبعا commerce praticable تطبيقية 
.        ّ                                         للس ياسة الاقتصادي ة عموما والت نافسي ة على وجه الخصوص

ولو قليل من  ،وقناعة تامة، أنه لولا وجود مستوى –الاقتصاديين خاصة  –إذ هناك شبه إجماع عند غالبية .-)1(
المنافسة فإن القابلية والرغبة في بذل الجهد وتحقيق الفاعلية تكون قليلة نسبيا مقارنة بتلك التي نلاحظها حيث تكون 

  )عندهم(الفضائل  فهي من أهم ←في السوق المزاحمة حاضرة 
،الحق في المنافسة المشروعة في مجالات محرزأحمد محمد  : أشار إلى ذلك(  J.Chevernyرأي الفقيه         

  )08ص  ، 1994الصناعة، التجارة و الخدمات،القاهرة، : النشاط الاقتصادي 
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المطلب الأول: ضرورة وجود  قانو ن ینظم اّلعملیة ا لتنا فسیة

الفرع الأول:تحدید ماه�ة المنافسة.  

ّ          لا يملك الاقتصاد في كل  مفرداته  «: يقول أحد كبار المشتغلين في هذا الميدان                    
، )1( » ˝منافسة  ˝المعاصرين كمصطلح  ن                أثار غضب الإصلاحي ي (odieux(مصطلحا شنيعا 

وهو ذات الموقف الذي وقفه . غامضة وفضفاضة –في تقديره  -لكون الكلمةوذلك نظرا 
و  ،                                               ّ                                  تقريبا أحد الأساتذة الباحثين العرب، حيث اعتبر أن ه ليس هناك تصو ر أكثر إبهاما وإثارة

                       بين طي اته أهدافا أدبية  -حسبه- الذي يحمل ،˝المنافسة  ˝أكثر غموضا كمصطلح  حاصطلا
  )2(.سيةورموزا معنوية وغايات سيا

                                                  ّ         آراء ومواقف مبالغ فيها نسبي ا و لا تخدم الموضوع البت ة، بل قد  –في تقديرنا  –و هذه 
.تساهم سلبا في سوء استغلاله والإضرار به

    ّ                            وبدق ة، يعد  من المقتضيات الأساسية  ˝منافسة˝               ّ                   و عليه، فإن الت صدي للمقصود بمصطلح 
يا ترى؟ ˝منافسة  ˝صطلح فماذا نعني بم.                               قبل أي  مغامرة و خوض في الموضوع

:المنافسة في الاصطلاحين اللغوي والشرعي: أولا

وتنافس القوم في ،نفس: المنافسة في اللغة من مصدر التنافس، وأنفس الشيء انفاسا
إذا رغب فيه على وجه المباراة في : رغبوا فيه، ونافس في الشيء منافسة ونفاسا: شيء

                                             لى الشيء وكراهة أخذ غيرك إي اه، وهو أو ل درجات المسابقة إ: الكرم، وهو عند العلماء
)3( .الحسد

ّ                               و المنافسة أيضا، كل  شيء نفيس، أي يتنافس فيه ويرغب المال :     ّ            والن فيس و المنفس...                   
الذي له قدر وخطر، وكما يقال شيء مرغوب فيه يقال أيضا شيء منفوس فيه، ونفس عليه 

نفسه عليه ونافسه فيه، ونافست في الشيء                                          بالشيء ضن  به عليه ولم يره يستأهله، وكذلك 
ومنه قوله تعالى في سورة . )4(منافسة ونفاسا إذا رغبت فيه على وجه المباراة في الكرم

(1)- Frédéric Bastiat, concurrence chapitre (x), Des Harmonies économiques. Site : http//bastiat.org/ 
  .)في الهامش( 07أحمد محرز، المرجع السابق،  ص  -)2(
.356ص  ،1، ج1988، 2سعدي أوحبيب، القاموس الفقهي، دار الفكر، دمشق، ط. د -)3(
، الجزء السادس، ص )بدون سنة(بيروت، ط الأولى  : ور، لسان العرب، دار صادرظمحمد بن مكرم بن من -)4(

233.  
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 –أي كما قال الإمام القرطبي  ،)26الآية ( »و في ذلك فليتنافس المتنافسون ... «:      ّ   المطف فين
: لحديث قوله صلى االله عليه وسلموفي ا .)1(و في ذلك فليتراغب المتراغبون –رحمه االله 

فواالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من .. .«
  .  ّ       مت فق عليه )2(.»قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم

مبالغة                                  ّ                                           من هنا، نخلص إلى أن  المنافسة والت نافس لغة يدور معناهما بين ارتفاع القيمة وال
.             ّ             ّ                                                     في الشيء والت رغيب فيه والت سابق إليه، على نحو الاستحقاق وبذل الجهد في سبيل التفو ق

يتسابقان  –على الأقل  –                                      ّ           كما أن  المنافسة مفاعلة، فهي لا تتصو ر إلا  بين طرفين 
  .                                                              ويتباريان بحيث يبذل كل منهما جهده من أجل التفو ق على الطرف الآخر

االله لم يضعوا للمنافسة تعريفا  معية، فيلاحظ أن الفقهاء رحمه                   أم ا من الناحية الشر
ّ                 اصطلاحيا، ولعل  ذلك يرجع إلى عد :أسباب نذكر من بينها ة            

.               ّ                  ّ         ّ            وضوح معناها الل غوي الذي يتضمن الت سابق والت باري المشروع -أ
فهم ينافسون في أعمال الخير، (  ّ                                     أن ها أمر عاشه المسلمون في جميع المجالات  - ب
.)                                بالإضافة إلى الأعمال الد نيوية أيضا...             ّ         والجهاد بالن فس والمال والعبادة
استيعاب المسلمين للمفاهيم الإسلامية ممثلة في الأوامر والنواهي الشرعية التي  -ج

لا  «: تحث على جلب البضائع والسلع وتنهى عن احتكارها مثل قوله صلى االله عليه وسلم
.»لب مرزوق والمحتكر ملعون الجا « :وقوله أيضا »يحتكر إلا خاطئ

الحقيقة (على ضوء هذه الاعتبارات السابقة  –  ّ                               إلا  أن  بعض الفقهاء المحدثين، حاول 
                                    ّ       صياغة تعريف اصطلاحي شرعي للمنافسة الت جارية،  -)اللغوية ومراعاة الإطار الشرعي

لب وإنتاج          ّ                                          تسابق الت جار والمنتجين على بذل غاية جهدهم في سبيل ج «:               ّ  حيث عر فها بأن ها
                                                     ّ                                 أجود الس لع والبضائع والمنتجات بالس عر المناسب وبما يحق ق مصالح المستهلكين، وفقا للقواعد 

.)3(»والأصول الشرعية

، دار الكتب العلمية، بيروت، )الجامع لأحكام القرآن(الإمام أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي  -)1(
» لمثل هذا فليعمل العاملون« : وأضاف نظير قوله. 1996، 05لبنان، ط

جامع  –ي ، والترمذ132ص  ،IIج ) بدون سنة طباعة(دار الفكر بيروت  –سنن ابن ماجة  –رواه ابن ماجة  -)2(
  .وغيرهما 640، ص 04 ج ،- بيروت  –العربي ث دار إحياء الترا –الترمذي 

.192، ص 2001، أبريل 19مجلة البحوث،ع  ،الضوابط الشرعية للمنافسة التجارية الهادي السعيد عرفه،. د -)3(
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:و وفقا لهذا التعريف فإن المنافسة التجارية الشرعية تقوم على الأسس التالية
                     الفئة المعني ة بتوفير    ّ         ّ                    ّ                        الت سابق والت باري المشروع بين الت جار والمنتجين باعتبارهم  -أ

.                                      ّ     الس لع والبضائع والمنتجات في الأسواق الت جارية
               ّ                                                         أن يكون هذا الت سابق عن طريق بذل غاية الجهد من أجل جلب وإنتاج أجود الس لع  - ب

...وأنسبها سعرا مع إمكانات وقدرات المستهلكين
           بقين الض رر                ّ         ّ                                  أن يخلو هذا الت سابق والت باري من قصد إلحاق أي  طرف من المتسا -ج

                                                                      ّ     بالطرف الآخر، أو إلحاق الض رر به فعلا حتى تكون منافسة مشروعة خالية من الت شاحن 
.    ّ                       ّ                          ّ    والت نازع، وهو مقصد أصلي للش ارع في تشريعه للمعاملات الش رعية

       ّ             ّ           ّ                         ّ             أن يترت ب على هذا الت سابق أو الت باري تحقيق مصالح الأم ة ممث لة في قطاعها  - د
            ّ                                              ين بحيث تتوف ر لهم الس لع والبضائع والمنتجات الجي دة وبالس عر الأغلب وهو قطاع المستهلك

.المناسب
                        ّ                      ّ                           ّ أن يتم  هذا الت سابق في إطار قواعد الش ريعة وأصولها العام ة، بأن يخلو من الغش   -ه

    ّ                                                                          ّ    والط رق الاحتيالية والأساليب الخداعية التي توقع المستهلك في شراك عملي ة البيع والش راء 
)1( .       ّ    غير الن زيهة

.المنافسة في الاصطلاح القانوني: ثانيا

                 ّ   ، فيمكن القول بأن ها )                                  )2                        إذا نظرنا إلى المنافسة نظرة عمودي ة أي كنمط لتنظيم المجتمع
المتعاملون :                                   بين رغبات وتوج هات ثلاثة أطراف معي نة confrontationعملية المواجهة 

                    ثانية العم ال وسعيهم                                                      الاقتصادي ون من جهة في بحثهم عن أكبر ربح ممكن، ومن جهة
                                                                                   للحصول على أعلى راتب وأخيرا المستهلكون ورغبتهم الد ائمة في إشباع حاجاتهم المادي ة أو 

ّ       الخدماتي ة بأقل  تكلفة               .إن ها تمث ل أحسن علاقة :                       ّ                 وإن شئنا اختزال ذلك كل ه، يمكننا أن نقول            ّ      ّ  
ّ                  ممكنة بين كل  من الس عر والجودة            .

                       ّ                     ّ  تبدو المنافسة كآلية تمك ن في سوق محد دة من تشك ل                          أم ا من جانبها الاقتصادي، ف
.                                الأسعار بواسطة عملتي  العرض والطلب

.193المرجع السابق، ص . الهادي السعيد عرفه. د -)1(
   :    أنظر .                                                              كشكل من أشكال التنظيم وليس كظاهرة أو حالة طبيعية، فورية وعادية                          بحيث أنها تظهر أكثر فأكثر   - )2 (

Gérard Farjat, pour un droit économique , PU.F Paris 1994, p :45. 
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بين المنافسة كتزاحم  ،)              ّ          )1                     إلى أن الل غة الفرنسي ة مي زت دائما، ومنذ القديم،ويذهب البعض
                    ومن ثم  فإن  المنافسة  ؛                     Compétition        وبين المنافسة كعملي ة تنافس  ، Rivalitéوصراع 

                            ّ                                             أكثر بالمعنى الأو ل الذي يتمث ل في تلك الص راعات التي تحدث أو تحصل بين مجموع  عرفت
  )                      .)2  مؤس سات تنشط في نفس الس وق

         ّ     عملي ة الت نافس  « :                                                          ّ  وبالر جوع إلى القاموس القانوني، نجد أن  المنافسة تعر ف على أن ها
سلع وخدمات،                                                             الاقتصادي أو العرض المقد م من طرف عدة مؤس سات مختلفة ومتزاحمة ل

لدى                                                             Réciproques  محاولة بذلك إشباع حاجات متشابهة، مع وجود حظوظ متقاربة وعكسي ة 
)                                       «.)3    هذه المؤس سات لكسب أو خسارة امتيازات الز بائن

                              لم تتضم ن تعريفا محد دا لكلمة   ،                                      إلى أن  القوانين المقارنة جميعها تقريبا،وتجدر الإشارة
ففي   ؛                                                اعس مجلس المنافسة الفرنسي عن القيام بهذه المهم ة لم يتق،، لكن ومع ذلك˝منافسة ˝

:                                                            ّ      ّ   تقرير له إلى الحكومة قام المجلس بتقديم تعريف للمصطلح على الن حو الت الي
« La concurrence est le mode d’organisation sociale dans lequel l’initiative 

décentralisée des agents économiques est de nature à assurer la meilleur efficacité 
dans l’allocation des ressources rares de la collectivité ». )4(   

                                   قد أغنوا المكتبة القانوني ة بتعاريف –                 على خلاف المشر عين  –في حين نجد أن الفقهاء 
ن فيها تلك الوضعية التي يكو «:                                             ّ  متعد دة ومتنو عة؛ فمنهم من عر ف المنافسة على أن ها

                                                                                المتعاملون الاقتصادي ون أحرارا لعرض بضائعهم وخدماتهم في الس وق، واختيار المتعاملين 
     ّ                                    وبالت الي، يكون العارضون في تنافس لكي يتم  . الذين يحصلون إلى جانبهم على سلع وخدمات

تفضيلهم من طرف المستهلكين وهؤلاء الآخرون في تنافس للوصول إلى العروض 
)6(.»عملية تأصيل وانتقاء وتصنيف  «:    ّ  بأن ها ن                ينما يعر فها آخروب )5(.»المحدودة

       .....                                                                          بحيث أن أصل معنى الكلمة اللاتيني كان يعني اللعب في جماعة أو الإسراع مع جماعة  - )1 (
      -   197          السابق  ص                            الهادي السعيد عرفه،المرجع . د  :     أنظر

(2)  -  Claude.Lucas de Leyssac et B. Parléani, Droit du marché, PU F 2002 . p :602
(3)  -  Vocabulaire juridique, G. Cornu, 6éme édition, PU F cité par (Pr. Catherine Barreau, droit de la

concurrence et de la consommation. site : www.droitdelaconcurrence.fr
(4)  -  Service public, concurrence et D.P.E. site : «http//fr.wikipedia.org/wiki/droit  de  la  concurrence." »
(5)  -  Concurrence économique, un article  de wikipédia, l’encyclopédie libre, site : www. Wikipédia.com

.7، ص المرجع السابق أحمد محرز،. د – )6(
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                                                                       لكن، ومهما تضاربت التعاريف وتعد دت حول الموضوع، فإن  المنافسة كقيمة ليست 
                                                      ّ                            هي المنفعة المرجو ة و إن ما المعو ل عليه هي تلك الآثار التي ترتب ها على الأداء الاقتصادي 

:       خاص ة في                 ّ         ّ   في أي  دولة أو تكت ل والمتمث لة 
ّ                               سباق المتنافسين في اختصار الوقت مع وبين كل  ابتكار وتقديم لمنتج جديد، ولا  - أ                                          

في خفض تكلفة الإنتاج وتقديم  –في هذه الحالة  –تكمن الميزة التي يسعى إليها المتنافسون 
.                   ّ        ّ                                            أسعار تنافسي ة، بل في تلبية الت نو ع والت غي ر الس ريع في رغبات وأذواق العملاء

     ّ                              وتتحق ق الجودة عندما ينجح المنتج في : سباق المتنافسين في تحسين جودة المنتج _ب
                                 ّ                                                  تقديم الس لعة أو الخدمة كي تشبع حاجات وتوق عات العميل المعلنة، وحتى  تلك التي لم يفصح 

.                                                                               ّ    عنها، إذ لا يترد د العميل في أن يدفع أكثر في منتج أرفع جودة وأكثر انسجاما مع توق عاته
                              سواء بالس وق المحلي ة أو بالس وق  –بشكل عام  –جودة شرطا جوهريا لقبول المنتج        وتعد  ال

.            ّ                                                     الخارجي ة، وهي شرط أساسي لزيادة القدرة الت نافسي ة للأفراد والمشروعات
        ّ                                 تلعب الت كلفة دورا هام ا كسلاح تنافسي، إذ لا :                           ّ    سباق المتنافسين في خفض الت كلفة -ج

وتتسابق المشروعات فيما بينها في .                ّ     ن ضبط مستمر  للت كاليف                           يمكن تحديد أسعار تنافسي ة دو
يساهم في  –                               ولو لم يؤد  إلى خفض قيمة الإنتاج  –        ّ      وخفض الت كاليف .              ّ    خفض عناصر الت كلفة

                                  ّ                               ّ                    زيادة القيمة المضافة والأرباح المحق قة، ومن ثم  تعزيز القدرة الت نافسي ة للمشروع في الس وق 
  )     ّ   .)1 الت نافسي ة

الفرع الثاني: مفهوم قانون المنافسة و دواعي وجوده.  

ّ     ّ                                            لقد أضحى من المسل م به في ظل  الت شريعات المقارنة، أن  قانون المنافسة يعد  صورة           ّ                 
            ّ                                              ّ                        صادقة عن الت حولات التي يعرفها أي نظام اقتصادي ، بحيث يمكن القول أن ه أصبح أداة فع الة 

كن الاستغناء عنه في تفعيل نشاط في تنظيم وتنمية الاقتصاد عموما، وعنصرا أساسيا لا يم
  )          .)2         اقتصاد الس وق تحديدا

تنظيم حسين الماحي، . د: ترف أم ضرورة؟ أشار إلى ذلك... أحمد سيد مصطفي، القدرة الشرائية لشركاتنا  – )1(
  .53ص  ،2003المنافسة،دار النهضة العربية بالقاهرة الطبعة الاولى 

(2)  – Yves Bernault et  Jacques Picard, l’accord de  libre échange et les lois sur la concurrence, revue
juridique n°2-3 Thémis 1991, P: 380 
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، وقانون )داخلي(                                   ّ                           ثم  إن  ما يمي ز هذا القانون اليوم، أن ه في الوقت ذاته قانون وطني 
)                                ... )1                     مجموعاتي، بمعنى أنه يتدخل عبر عد ة مؤسسات وعلى مستويين

اب وجوده، وهو ما من هذا المنطلق، تبدو أهمية تحديد ماهية هذا القانون و أسب
:سنتناوله من خلال ما يلي

.تحديد ماهية قانون المنافسة: أولا 

                                                                         يعتبر من الص عوبة بمكان وضع تعريف محد د لقانون المنافسة، وتنبع هذه الص عوبة 
                                                                          أساسا من كثرة الأهداف والغايات التي يرمي إلى تحقيقها ومن تعد د المجالات التي 

         ّ       يرتبط بشت ى فروع  –كما سنرى لاحقا –                   نجد أن  هذا القانون               ّ  وتبعا لذلك كل ه،.)2(يحكمها
المنظومة القانونية الأخرى، سواء تلك التي تدخل في إطار القانون العام أو القانون 

     ّ                                                                  إلا أن ه ينفتح أكثر على قانون الأعمال و ما ينضوي تحته من موضوعات كالشركات ،     الخاص 
.  لخا...                                   و الملكية الص ناعية و حماية المستهلك

و  .ديد تعريف لهذا القانون تعقيداحإذن، من خلال هذه العوامل وغيرها، تزداد مسألة ت
مقتفين في ذلك اجتهادات بعض الفقهاء المشتغلين  ،                                ّ     مع ذلك، سنحاول تقديم جملة من الت عاريف

.                  والمهتم ين بالموضوع
            تي تطب ق على مجموعة القواعد ال «:    ّ بأن ه       Catherine Barreau            حيث عر فته الأستاذة 

                                                             ّ                    المؤس سات أثناء نشاطها في الس وق والتي تكون موج هة إلى تنظيم الت نافس الذي تخوضه هذه 
)     «.)3                                                                  المؤس سات بمعنى العمل على أن تكون هذه المنافسة كافية و دون أن تكون مفرطة

تي                   ّ           ّ         مجموعة القواعد الت شريعية والت نظيمية ال «:                             ّ بينما عر فه البعض الآخر على أن ه
                                  ّ                                            نهدف إلى ضمان احترام مبدأ حرية الت جارة والص ناعة، و أن  دوره يكمن خاص ة في إلزام 

.)           ّ                           «)4   المؤس سات بالقيام بعملية الت نافس أو تحم لها

(1)  – Louis vogel , droit de la concurrence :édition du Juris- classeur 1997, p: 1
.53حسين الماحي، المرجع السابق، ص . د  – )2(

  : Catherine Barreau                             وفي هذا الإطار تقول الأستاذة –(3)
« L’objet de ce droit est toujours  de faire adapter aux agents économiques un certain type de comportement  sur le 
marché, en luttant contre les ententes et les abus de domination et de préserver les structures de compétition sur ce 
marché, en contrôlant les opérations de  concentration ». 
Catherine Barreau, droit de la concurrence et de la consommation, précitée, p1. 
(4)- Louis vogel , Traite de droit commercial , site / www.droitdeconcurrence.fr  
« L’objet de ce droit est toujours  de faire adapter aux agents économiques un certain type de comportement  sur le 
marché, en luttant contre les ententes et les abus de domination et de préserver les structures de compétition sur ce 
marché, en contrôlant les opérations de  concentration ».  
Catherine Barreau, droit de la concurrence et de la consommation, précitée, p1 
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                                      قانون المنافسة يضمن في ذات الوقت حر ية  «:       إلى أن  Vogelويذهب الأستاذ 
)       «.)1          ومشروعي ة المنافسة

                 أحدهما ضي ق والآخر :  ّ                             ت مييز بين مفهومين لهذا القانونالالآخر           فض ل البعض في حين 
.واسع

مجموعة من القواعد تهدف إلى منع "                       ّ  يعر ف قانون المنافسة بأن ه  ؛                  فوفقا للمعنى الضي ق «
و هو ما  ".                 ّ                    ّ           ّ       ّ                     الممارسات المقي دة لل عبة الت نافسية كالات فاقات أو الاستغلال الت عس في للوضع المهيمن

. Le Droit Antitrust  الأنجلوسكسوني بالقانون المنافي للأحادات               ّ    يسم ى في ظل الن ظام 
                                     ّ        مجموعة من القواعد القانونية التي تتول ى تنظيم "         ّ  فيعر ف بأن ه  ؛                      أم ا وفق المعنى الواسع 

)                                          ّ                 "«.)2    المنافسة بين الش ركاء الاقتصاديين بشأن البحث والحفاظ على الز بائن

              ّ                               ن  مسألة حماية المتنافسين لا تشك ل الاهتمام الأو ل                      ّ            وما ينبغي ملاحظته والت أكيد عليه، أ
،                 ّ         هو الس ير الكل ي الحسن للس وق)            أو لا و أخيرا(                                     لهذا القانون؛ إن  الذي يشغله أساسا أي 

 Le fonctionnement macro-économique du marché  وخاص ة البحث عن الفاعلية                        
ن للمستهلك من طرف المنتجين أخذا بعين هذه الأخيرة التي تعني أكبر إشباع ممك. الاقتصادية

.                                ّ             الاعتبار ندرة الموارد العام ة والش املة للمجموعة
 .دواعي و جود قانون للمنافسة: ثانيا 

                                                 ّ                              انتهينا إلى حقيقة هام ة، وهي أن  المنافسة أصبحت تمث ل حاليا العمود الفقري للاقتصاد 
ّ الحالي بحيث لا يمكن أن تزدهر المشروعات إلا  في ظل                       ّ      منافسة حرة تسودها الش فافية                                          ّ     

.والمساواة
                                      ّ                            وانطلاقا من الد ستور الذي أس س لمعالم الن ظام الاقتصادي الحالي من جهة،  - وعليه، 

بل نحو العولمة  Internationalisation     ّ                           ّ     ثم ات جاه الاقتصاد العالمي نحو الت دويل 
Mondialisation  من جهة أخرى، كان طبيعيا أن تنعكس كل  هذه ال        ّ               تحو لات في مجال                                   

              ّ          و من ثم  كان تدخ ل المشر ع .                                           ّ           الاقتصاد وخاص ة فيما يتعلق بالمنافسة على الت شريع الوطني
ضمانة دستورية لتكريس مبدأ المنافسة  - باختصار –                          ّ  بقواعد خاص ة ضروريا لأنه يمث ل 

ن أن             إن  الس وق يمك « :Hubrechtوفي هذا الإطار، يقول الأستاذ .                     وتنظيمها على حد  سواء

(1)- Frédéric Jenny « pratiques verticales restrictives, concurrence et  efficience »cahiers droit d entreprise. 
1989/4, p :5. 
(2)-  Jacques Azéma ; le droit français de la concurrence, Thémis 1981, P: 16. 
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                                     ّ                                                تهدم نفسها إذا لم تقد م لها الس لطة العام ة الإطار القانوني، أي أن  الن ظام الاقتصادي للس وق 
    ّ                                                                       ّ  يتطل ب تنظيما قانونيا حتى يمكن المحافظة على أوضاع المنافسة، بما يؤدي إلى تجن ب 

  )              «.)1   الممارسات الض ارة
كما  -           ّ          قانونية تنظ م المنافسة                                             يمكننا جميعا أن نتصو ر في حالة عدم وجود قواعد   بالفعل،

و                               Déréglementation                  ّ             يذهب أصحاب فترة تخفيف أو الحد  من القيود على الن شاط الاقتصادي 
                                       ، ألا يؤد ي ذلك إلى تشكيل أسواق احتكارية )2(-اللاتنظيم للسوق ر           ّ              إن شئنا الت دقيق أكثر أنصا

في  ″           سلطات خاص ة  ″يمكن أن نطلق عليها   ″سلط ″                            قد تتحو ل تدريجيا إلى مجموعة 
وحينئذ لن يحصل المستهلك والمجتمع على كسب نتيجة تطبيق  ،″              الس لطة العامة ″مواجهة 

.فكرة هؤلاء
:                             ّ                 ّ                            من هنا يمكن حصر دواعي سن  قواعد قانونية تنظ م وتضبط الس وق الت نافسي ة فيما يلي

                                                    أن  ذلك يندرج ضمن الإصلاحات التي عرفتها ولا زالت تعرفها -
                                                         القانونية والمؤس ساتية للاقتصاد الوطني، والتي تستهدف تأهيل المنظومتان 

                       ّ                                                المؤس سات الوطنية وجعلها عنصرا فع الا في الس وق مما يمك ن من تحقيق الفاعلي ة 
.    ّ             والت قد م المنشودين

                                                            الأخذ بيد هذه المؤس سات ومساعدتها قصد تمكينها من اكتساب مناعة  -
ّ               وطني ة للت صد ي لكل  الانعكاسات الس        ّ          لبية التي قد يخل فها شبح العولمة، خاص ة في                         ّ                

                  مقر را انطلاقها سنة التي كان متوسطية -                                  أفق إقامة منطقة التبادل الحر  الأورو

(1) - H.G. Hubrecht, droit public économique, DALLOZ, 1997, n° :316. 
                                                                       إلى فحوى النظرية سابقا، لكن ما ينبغي التنبيه إليه في هـذا الخصـوص أن     -         وبالتفصيل  –               لقد تمت الإشارة   –   )2 (

                   والتي من المفـروض    –                              أن الأحكام التي سنت لضبط السوق    ا       ، معتبر-      نسبيا   –                              البعض يفضل أن يقف موقفا وسطا
                                   أدى إلى التقليل من هامش الحرية لدى   )        التجاوز (                                                               أن تخدم المنافسة لا أن تعيقها قد حصل فيها نوع من التطرف 

                      خاصة ونحن فـي عـالم                                                                                    المتعاملين الاقتصاديين مما نتج عنه خروج هذه القواعد عن الغاية التي وجدت من أجلها، 
                                    ، وأن هذه المنافسة هي مسألة حيوية لا ″            البقاء للأقوى  ″                                                        يعتقد فيه هؤلاء أن العقيدة السائدة فيه هي عقيدة السوق أي 

                           أنظر في هذا الخصوص ما كتبه    .                                                                  مناص منها على شرط أن يتم كل ذلك في إطار ما يعرف بنظام العرض والطلب
                      ومحـاولات الحـد مـن      ″          التجاوزات   ″                                 ن في هذا المجال في معرض حديثه عن                                  أحد عمالقة الفقه الفرنسي المشتغلي

    :                                الحرية التجارية عموما تحت عنوان
« Que-reste-t-il du principe de la liberté du commerce et de l’industrie » ?!. 
* Yves Serra, le droit Français de la concurrence, édition DALLOZ, 1993, p :28.
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                               ّ                           وتحضيرا للالتزامات التي سوف تترت ب نتيجة انضمام الجزائر إلى  ،2010
...                 ّ    الجاري بشأنها الت فاوض OMC      ّ               ّ    المنظ مة العالمية للت جارة

ّ         ه، من المفروض أن تضمن هذه الأحكام لكل  متعامل              ّضف إلى ذلك كل ) ج                                    
                      و دون أن يكون ضحي ة لأي   ،        ّ                            حرية الن فوذ إلى الس وق الوطنية من جهة) مشروع(

.                                    ّ       ّ                  ممارسة غير مشروعة أو تتنافى وروح الل عبة الت نافسي ة من جهة أخرى

المطلب الثاني اھم خصوصیات قانون المنافسة

ص  الفرع الأول: تأرجح قانون المنافسة بین البعدین العام والخا

                                                                         ّ      من الخطأ الج زم أن  قانون المنافسة يعتبر بطبيعته قانونا خاص ا، أي قانونا للت بادلات                                            
  بینأشخاص خاصةأوح�معلاقات بین مصالح خاصة،لأنهذ القانون �عتمد إلى حد  

                               يعد  أداة للتد خل في خدمة الأهداف                                               ّ  كبير على الخيارات الس ياسات الاقتصادية، بمعنى أن ه 
     ّ                           لا يمث ل هذا القانون فرعا من فروع  –وكنتيجة لذلك  –وعليه،  )1(.الاقتصادية والاجتماعية

  ّ                            حت ى وإن كانت القواعد التجارية ،                                 ّ                     القانون الكلاسيكي ة المعروفة في الن ظم القانونية المعاصرة
في فروع  يد من القواعد التي تجد أصلها  ّ                لأن ه يحتوي على العد،   ّ                     تمث ل أهم  مصادره الر ئيسية

وهو ما دفع بعض الفقهاء العموميين .                               خاص ة التي يشملها القانون العام )2(القانون الأخرى،
     ّ                           ّ         ّ     وبالط بع فإن  تبن ي هذا الط رح الضي ق سيؤد ي دون شك         .)3                             إلى حد  المناداة بقانون عام للمنافسة

                                  الخاص ة عندما يتعلق الأمر بنزاع بين إلى ترجيح القطاع العام عموما على المصالح 
                                                                 ّ            مؤسسات خاص ة وأخرى عمومي ة في مسائل اقتصادية، أخذا بعين الاعتبار، أن ه حتى أنصار 
                                                            ّ                  المذهب العمومي هؤلاء لا ينكرون كون قواعد هذا قانون ترمي في الن هاية إلى الفاعلي ة 

                         يضر  هذا الفريق أو ذاك أن وعليه، فماذا   .                                       الاقتصادية والحفاظ على السي ر الحسن للسوق
                                                               ّ                نموقع هذا الفرع من فروع القانون هنا أو هناك، خاص ة إذا علمنا، أن ه و من وجهة نظر 

 …Droit carrefour ″مفترق طرق ″                                                  عملية، فإن  روح قواعد المنافسة تجعل من هذا القانون 
حال من             ولا يمكن بأي ،نظرا لبصماته وعلاقته بمختلف فروع القانون،            ذا صبغة خاص ة

ومن .                    ّ          كما أكد ت ذلك أيضا ات فاقية روما –عام وخاص : الأحوال أن يوجد قانونين للمنافسة
ّ          ثم ،فان  طرحنا هذا يندرج إذن في إطار قانون موح د مستقل  للمنافسة                                                    .

(1)- Malaurie Marie Vignal, droit interne de concurrence, Masson et  Armand colin  éditeurs , Paris, 1996 , 
P :7. 
(2)- J.Azéma, droit de la concurrence, Ed, PUF, 1981, P :15. 
(3)-  Nicolas Charbit,, droit de concurrence et le secteur public, l’harmattan , 2002 , Paris ,  P :99. 
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                                                                              وكنتيجة لذلك، يمكن القول، أن  ما يمي ز هذا الفرع عن غيره من فروع القانون الأخرى، 
   إن   « : M.Villeyفكما يقول الفيلسوف القانوني . بين المصالح المتضاربة            ّ    هو مهم ة الت وفيق

وإذا كانت قواعد المنافسة تهدف أساسا إلى حماية  )1(.»القانون يعرف من خلال غايته وأهدافه
، فهي في الوقت ذاته تحرص على حماية مصالح المتنافسين )الحرية التنافسية(المنافسة 

.من جهة أخرى،المستهلك أنفسهم، من جهة، ومصالح
                                                          إن  قواعد المنافسة أو ل ما تهدف إليه في الأساس هو ضمان الس ير : حماية المنافسة-)أ

ّ                  حماية هذه الأخيرة من كل  ممارسة من شأنها ،وبمعنى آخر،                           الحسن للسوق وتحقيق الفاعلي ة                      
              ّ     غاية أكبر تتمث ل في                           ّ                                          المساس بهاتين الغايتين الل تين تبقيان في حد  ذاتهما وسيلتين توصلان إلى 

            ّ              ويظهر ذلك جل يا من خلال حظر . التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد على وجه الخصوص
                                                                         ّ       الممارسات التي يكون موضوعها أو من آثارها منع أو تضييق أو عرقلة الحرية الت نافسية 

فمثلا بخصوص تلك القواعد التي تضبط الممارسات المحظورة التي . عموما في السوق
، )للمتعاقدين أو للمتنافسين(               ّ                             قد يقول قائل أن ها ترمي إلى حماية مصالح خاص ة ،             تضي ق المنافسة

                                                       وهي تقوم بهذه المهم ة، تكون موج هة في ذات الوقت إلى ضمان ،   ّ                       لكن نا نقول، أن  هذه القواعد
هي             ّ                                     وإن شئنا الت دقيق أكثر، فالغاية الأساسية من ورائها ،                           الس ير الحسن للس وق والمنافسة

.المحافظة على النظام العام الاقتصادي
                               ّ                     فالمادة التي تحظر الممارسات الت مييزية تنص  صراحة على : ولنضرب مثالا على ذلك

                 وعليه، فإن  تنظيم . )   )2    ّ                                                           أن  الت مييز من شأنه أن يخلق وضعية امتياز أو عدم امتياز في المنافسة
                                 رجم تطو را وتقد ما كبيرين في إبعاد يت –في إطار قواعد المنافسة  –            ّ       الوضعيات الت مييزية 

                                          ّ                  ّ                       نظرية الغبن المعروفة في القانون المدني، لأن ه، بالإضافة إلى الش خص المتعاقد، فإن  توازن 
.الخ...                                                الس وق مشمول أيضا بالحماية من أمثال هذه الوضعيات

ة،                               ّ                إن حماية الس وق، كهدف أسمى تتوخ اه قواعد المنافس :حماية المتنافسين أنفسهم-)ب
                                                       ّ                    تحمل في طي اتها أهدافا أخرى متفر عة عنها ومكم لة لها، تتمث ل على وجه الخصوص في 

(1) - M.Villey, Philosophie du droit, tome 1, « Définition et fins du droit » Précis. DALLOZ, 4éd , 1996, P :45. 
يحظر على كل  «:  على ما يلي المشار إليه سابقا سةافالمنظم للمن 03-03من الأمر        11        حيث تنص  المادة  – )2(

تغلال وضعية التبعية لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إدا كان دلك يخل بقواعد مؤسسة التعسف في اس
 –البيع المتلازم أو التمييزي _ رفض البيع بدون مبرر شرعي : وبتمثل عدا التعسف على الخصوص في .المنافسة

لتجارية لمجرد رفض المتعامل قطع العلاقة ا_ الإلزام بإعادة البيع بسعر أدنى _ البيع المشروط باقتناء كمية دنيا 
  »كل عمل آخر من شأنه أن يقلل أو يلغي منافع المنافسة داخل السوق _ الخضوع لشروط تجارية غير مبررة 
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ّ        ومن ثم ، فكل  قاعدة .                                                            حماية المتعاملين الاقتصاديين من تصر فات منافسيهم غير المشروعة           
              الس لوكيات غير  ة                                                              يكون ظاهر مهم تها حماية هياكل السوق، نجدها مبني ة أيضا على معاقب

..اللاتنافسيةالمشروعة و
في القانون الخاص بالمنافسة  د     ّ     ،  أن ه يوجL.Vogel  وفي هذا الإطار، أشار كبير الفقهاء

                                                              تلك التي يتو قف تطبيقها أساسا على سلوكات المؤسسات، وقواعد أخرى : نوعان من القواعد
، )كشرط هيكلي(                  الس يطرة على السوق :     ّ                    تتطل ب بدورها توافر شرطين Mixtesمختلطة 

)1( .)كشرط سلوكي(       ّ     لوك الت عسفي     والس 

في قواعد        ّ                                             Subjectisme  هذا، و إن  البعض يعتبر هذه الحماية نوعا من الش خصاني ة 
              ّ                            خاص ة تلك المتعل قة بضبط الس وق من الممارسات  -                                     قانون المنافسة، وكأن  وجود هذه الأخيرة 

على حساب ) يف    الض ع(                                      يعتبر من المشر ع نوعا من الميل إلى طرف  -       ّ       غير الت نافسية 
)2( ...الآخر

عبارة عن تنظيم دقيق للعلاقات  ن   ّ                         لما  كانت الس وق عند الاقتصاديي:حماية المستهلك -)ج
                  ّ     بدرجات متفاوتة الت أثير ...)                          منتجين، موز عين ومستهلكين(الاقتصادية يشارك فيها الجميع 

سة وحماية                                                               في تشغيلها، ونظرا للارتباط الوثيق القائم بين مبدأي شرعي ة المناف
                               ّ            ّ                       ّ    بحيث أن  الت شريعات المنظ مة للمنافسة تحرص على الد وام على أن تكون الل عبة ،المستهلك

   ّ                                                                       الت نافسية في صالح المستهلك من خلال حصوله على الس لع والخدمات التي يرغب فيها 
                                                     فقد كان لزاما أن تقحم القواعد الخاص ة بحماية المستهلك  )3(بأفضل الأسعار والمواصفات،

                                  ّ             ّ            ّ                    ن قواعد قانون المنافسة، وهو ما تحق ق بالفعل بالن سبة لأغلب الت شريعات الحالية، حيث ضم
)4( .إلخ...               ّ                           تضم نت مواد تتعل ق بإعلام المستهلكين وحمايتهم

                                        أن  معظم القوانين المعاصرة تتطو ر نحو وضع  ،وما ينبغي الوقوف عنده في هذا المقام
بين حماية مشروعية المنافسة وضمان حماية كافية                        ّ     وقواعد مشتركة موج هة للت وفيق  رمعايي

   لأن  ،                        ّ         ّ                              وبالر غم من أن  هذا الط رح أو الات جاه قد يبقى غير محب ذ عند الكثيرين. للمستهلكين
       Distincts et           متمي زة ومتباعدة -في تقديرهم-                                        مصالح المهني ين والمستهلكين يمكن أن تكون

(1)- M. Vignal, droit interne de la concurrence, op.cit, P : 14 
(2)- M. Vignal, droit de concurrence, Armand Colin 2 e édition ,Paris 2003, P : 14+ P :156 

.11، ص 1990، ديسمبر4نائل عبد الرحمن صالح، الحماية الجزائية للمستهلك في القوانين الأردنية، مجلة الحقوق، ع –)3(
رق –)4( الفصل الأول من الباب السادس من القانون المغربي مثلا ذلك المتعلق بحرية الأسعار  99/06مومن
  .الذي تضمن قواعد تتعلق بإعلام المستهلك وحمايته .و المعدل و المتمم 2000 يونيو 5المنافسة والصادر في و
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Divergents   .لكن و مع ذلك، تظل  مصلحة ا         ّ                                          لمستهلك من أهم  روافد هذا القانون، وهو ما                 
                             ، يضم  جميع القواعد التي تحمي ″           قانون الس وق ″:دفع البعض إلى الحديث عن قانون جديد 

  )              .(... )1             من منتجين وموز عين ومستهلكين(الفاعلين في ذات السوق 

  الفرع الثاني : قانون المنافسة قانون براغماتي مستقلدائمالتطور   

                                                                         د ث البعض عن كون قواعد المنافسة ما هي إلا امتداد لتلك القواعد التي تضم نتها يتح
                                                                           ّ     المجموعتان المدني ة والتجارية على وجه الخصوص، ومن ذلك مثلا احتواء القانون الت جاري 
ّ          على نصوص متعل قة بالمسؤولية عن أعمال المنافسة غير المشروعة خاص ة بالمحل  التجاري                                                         ّ             

                                                         ّ       علامة التجارية وبراءة الاختراع، وتحريض العاملين في متجر الغ ير على والاعتداء على ال
ّ                    إذاعة أسرار صاحب المتجر أو ترك العمل عنده، بالإضافة إلى كل  فعل من شأنه إحداث                                                          

على إدارته أو في     ّ                                       ّ                          الل بس في المتجر أو في منتجاته أو إضعاف الث قة في مالكه أو في القائمين
                 ّ                                          ن الاعتبار، أن  الت عداد الوارد في هذا الإطار، لم يرد على سبيل أخذا بعيإلخ، ...منتجاته

.         ّ                                             الحصر وإن ما على سبيل المثال، وترك الأمر للاجتهاد القضائي
يجعلنا نتساءل عن  )    )2                                           ّ     فإن  القول بوجود قواعد للمنافسة خارج الأمر المنظ م لها،و عليه

هي مساس ) التجارية(الة الأولى طبيعة الدعوى في الحالتين باعتبار أن المخالفة في الح
س         ّ             فقد يتعل ق الأمر بالمسا) قانون المنافسة(بينما في الحالة الثانية ،                       بمصالح خاص ة بي نة مباشرة

ّ  بمصالح المجتمع ككل   ).ن مثلاالمستهلكي(                 
             ّ                                                               القواعد المنظ مة للمنافسة لها مدلولها الواسع الذي يتعد ى تأثيم سلوكيات وأخطاء    إن 

                                                                        رار محدودة نسبيا، إلى أحكام تهدف أساسا إلى ضمان الحري ة التنافسية وتحقيق             ينجر  عنها أض
.لد أو مجموعةب                                الفاعلي ة والتطو ر الاقتصادي في أي  

            ، يعد  قانون Analyse du marchéوانطلاقا من كونه قانونا يرتكز على تحليل السوق 
       التفو ق ( )3(خدمة غايات اقتصادية     ّ        أي أن ه يسعى ل Droit économiqueالمنافسة قانونا اقتصاديا 

، وهي جميعها لا تعدو أن تكون أبعادا وظواهر اقتصادية، )إلخ...المالي، جذب العملاء
.                                                         ّ             تندرج في إطار الموضوع الأول لهذا القانون ألا وهو الس ير الكل ي الحسن للسوق

(1)- Yves serra , op.cit , P : 9  
(2)- Michel Bazex : Exciste-t-il un droit de la concurrence en dehors d’ordonnance du 1ére Décembre 1986 ? 
gaz.pal, 12,13 fey, 1997, P :47. 
( 3 –  ) M.Vignal. droit interne de la concurrence, op. cit, p / 15…18
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لقانونية                                            ّ                  الأخذ بعين الاعتبار هذا الهدف الاقتصادي المتوخ ى من طرف القواعد ا   إن 
كونه قانونا (، وهذه الميزة )1( .عموما، هو الذي يحكم التعريف الوظيفي لقانون المنافسة

الحاجات  ع             موج ه نحو إشبا )2(                                             ، تجعله يظهر أكثر فأكثر كقانون واقعي  براغماتي )اقتصاديا
                                 خاص ة القانون المدني وقانون حماية -                                           الماد ية على وجه الخصوص، ويترك للفروع الأخرى 

الأهداف النبيلة، وفي هذه الحالة  -  Droits sociauxأي القواعد الاجتماعية ...المستهلك
قد يؤدي في أغلب الأحيان  Processus de sélection                    ّ               تصبح المنافسة تشك ل مسارا للانتقاء

                                                                             إلى إقصاء المتنافسين لحساب المؤس سات الأكثر فعالي ة، باعتبار أن  دور قواعد قانون 
      ّ                                                              لا يتمث ل في منع زوال المتنافسين من الس وق، ولكن فقط في مراقبة الوسائل المنافسة 

                                                                           المستعملة من طرف هذه المؤسسات للوصول إلى أهدافها أي تحديد متى يكون تصر ف ما 
لكن ذلك، لا يمكن أن يصل إلى درجة . )                 )3            ّ              يخرج عن نطاق الس ير العادي لل لعبة التنافسية

فهي معان يجب مراعاتها ...) الحرية، العدالة، الأمن(للقانون  عاد عن المبادئ العامةالابت
.والحرص عليها على الدوام

                                                                            بل ما ينبغي ملاحظته، أن  قواعد المنافسة تتعد ى الغايات التي ترمي إليها القواعد 
                    ّ                                          إلى تقوية الباعث الش خصي على الإبداع كما هو الشأن بالنسبة لحقوق .. القانونية عموما

                  ّ                 ّ                         إلخ، بما يعود بالن فع على الجماعة كل ها ويحمي المتنافسين فيما ...ة الاختراعالقصر وبراء
.بينهم

                                                                     ثم ما يجب الوقوف عنده في الأخير كذلك، أن  المشر ع الاقتصادي لم يعد مشر عا   
        ّ                                                              حقيقة أن ه يخلق القوانين، ومع ذلك، وبإخضاعه هذه الأخيرة لتحقيق الس ياسات )4( ؛قانونيا بحتا
                                                               مها كأهداف، يضح ي من أجل تحقيق هذه الغاية بخاصيتي  الد وام والثباتالتي يرس

Permanence et        stabilité،  قو ة هذا الأخير -كما جرت العادة –   ّ       ّ   الل تين تشك لان             .
                                                                                  وعليه، نلاحظ تغي را عميقا في طبيعة القانون؛ بحيث لم تعد المناداة بقاعدة عامة ودائمة 

حكومي أو تسييري                                             قانونيين، إن  الأمر يقتصر في الغالب على إجراء      ّ      ّ      هي الش غل الش اغل لل

(1)- Marie Stéphane  Payet ,droit de la concurrence et droit de la consommation, thèse pour le doctorat , 
editions Dalloz , 2001 , P : 03. 

التي (  contrats de concession  في عقود الامتياز من مظاهر البراغماتية في قواعد المنافسة نلاحظ مثلا أنه – )2(
  .....يهتم في مثل هذه الحالات بملاءة الشخص وسمعته التجارية )طويلة ةتربط الأطرف لمد

(3) - Emmanuel Combie , précité , P : 03. 
(4) -  B. Oppetit, Philosophie du droit, précis DALLOZ 1999, n°87, P :106. 
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                                                       و بالتالي، وكأداة للس ياسة الاقتصادية، فإن  القانون يتغي ر .         ّ، ليس إلا )1(...)   ّ      مذك رة عمل(
أي التي تم تحديدها في السياسة (                                             ويتنو ع تماشيا مع الأهداف التي يخدمها ولصالحها 

.                                     تستمد  وتكمن في مدى إشباعه لهذه الأخيرة    Légitimité   رعي ته               ، ومن ثم  فإن  ش)الاقتصادية

المطلب الثالث: نطاق تطبیق قو اعد المنافسة في الجزائر

                                 ، نجد أن المشر ع أقر  بسريان قواعد )3،2،1المواد(                      ّ          بالر جوع إلى الأمر المنظ م للمنافسة
لتشمل كلا من الإنتاج  ؛)2(على جميع مجالات النشاط الاقتصادي –كأصل عام  -هذا القانون 

       ّ                                                بغض الن ظر عن الأشخاص الممارسين لهذا النشاط، سواء أكانوا  ،والتوزيع والخدمات
أشخاصا طبيعيين أو معنويين وبما فيهم الأشخاص العموميون، وسواء كانوا متوفرين على 

   ّ       الذ كر، أن   ّ   ّ                                              إلا  أن ه اشترط لتطبيق هذه القواعد على الأنشطة الس الفة .                    مقر ات بالجزائر أم لا
 ى                  ّ                                                            يكون للعمليات والت صرفات المنجزة في إطار هذه الأخيرة تأثير مباشر أو غير مباشر عل

...          ّ                                            المسار الت نافسي داخل السوق الوطنية أو على جزء هام منها
دد من حيث طبيعة النشاط                              مجال تطبيق قانون المنافسة يتح                 ومن هنا يظهر أن 

.   و أخيرا من حيث الحدود الجغرافية للسوقمن حيث الأشخاص  ،الاقتصادي الممارس

  -                                                               من خلال إلقاء نظرة عامة على القوانين المنظمة للعملية التنافسية  و  -                             ينبغي ملاحظته في هذا الإطار أنه    ما  –   )1 (
        وأنهـا    Ordonnance                   قد صدر بموجب أوامر    )                     القوانين الأساسية خاصة (                                      نجد أنه بالإضافة إلى كون جزء كبير منها 

       كتلـك   (                                  ، فإن القوانين الأخـرى الفرعيـة   )    2010  ،     2008  ،     2003  ،   95    الأمر (                                 عرضة للتغيير والتعديل على الدوام 
         مراسـيم   (  )                                                         تأتي في شكل إجراء حكومي صـادر مـن الهيئـة التنفيذيـة      )    إلخ    ...                            المنظمة لهيئات الضبط الخاصة

  . )   إلخ    ....       وقرارات
             بغض النظـر   :(           على ما يلي   )     2010                    التعديل الجديد لسنة  (                  المنظم للمنافسة                          ص المادة الثانية من الأمر       بحيث ت  –   )2 (

  :                                                              عن كل الأحكام الأخرى المخالفة، تطبق أحكام هدا الأمر على ما يأتي 
بما فيها النشاطات الفلاحية و تربية المواشي،و نشاطات التوزيع و منها تلك التي يقوم / نشاطات الإنتاج  )1

ملة، ونشاطات بها مستوردو السلع لإعادة بيعها على حالها و الوكلاء و وسطاء بيع المواشي و بائعو اللحوم بالج
الخدمات و الصناعة التقليدية و الصيد البحري، و تلك التي يقوم بها أشخاص معنوية عمومية و جمعيات و منظمات 

.مهنية مهما يكن وضعها القانوني و شكلها و اهدافها
  ....)الصفقات العمومية بدأ بنشر الاعلان عن المناقصة إلى غاية المنح النهائي للصفقة )2
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الفرع الأول : من حیث طب�عة النشاط الاقتصادي. 
             ّ                                                    الماد ة الث انية الس الفة الذكر يتبين أن قانون المنافسة يلاحق الأنشطة              انطلاقا من نص 

        ّ                              كلما تعل ق الأمر بممارسات تمت داخل مجال  –كأصل عام  -الاقتصادية بمعنى أنه يطبق 
.القائمة بها )صفة الأشخاص(نتاج، التوزيع أو الخدمات، بغض النظر عن الجهة الإ

وبمفهوم آخر يمكن القول، أنه يتم إعمال قواعد هذا القانون على كل سوق اقتصادية 
الفلاحة، (متى توفر عنصر العرض والطلب بشأن منتوج أو خدمة، وعلى جميع القطاعات 

.)إلخ...البنوك، الطاقة، التأمين
:ويترتب على ذلك ما يلي

  ّ                                                                       أن ه يخرج من نطاق تطبيق هذا القانون الأنشطة التي ليس لها طابع اقتصادي كتلك ) أ
ّ                  و في هذا الإطار رفض كل  من القضاء ومجلس . م خدمات اجتماعية محضة        التي تقد                      

اعتبار الممارسات التي تصدر عن جهاز الضمان الاجتماعي خاضعة  نالمنافسة الفرنسيي
ّ                    المنافسة، رغم اختلاف الأسس والتبريرات التي اعتمدها كل  فريق على حدة؛ ففي  لقانون                                                   

                                يل رفضها هذا على أساس أن  الأجهزة لإلى تع )1(                   ّ                  حين ذهبت الغرفة الت جارية بمحكمة النقض
                                                                          المكلفة بتسيير أنظمة الضمان الاجتماعي لا تعتبر مقاولة أي مؤسسة، نجد أن  مجلس 

  ّ                                                       ات صاف هذا الجهاز بصفة المقاولة لا يكفي لاستبعاده من الخضوع                       المنافسة اعتبر أن  عدم
                                                                                  لقواعد قانون المنافسة بل إن  الإقصاء أو الاستثناء ينبع من كون هذا الجهاز لا يمارس أصلا 

)2(.نشاطا اقتصاديا

                              ّ             من قانون المنافسة الجزائري، يت ضح أن  الأموال        5        على نص  المادة  ااعتماد) ب
عتبر إستراتيجية بالنسبة للدولة، يمكن أن تكون موضوع تنظيم خاص والخدمات التي ت

. وذلك بعد أخذ رأي مجلس المنافسة ،–              ّ          خاص ة فيما يتعل ق بالأسعار  – )3()بموجب مرسوم(
                        ّ                                                              وعليه، فثم ة إجراءات استثنائية يمكن ات خاذها فيما يخص  الحد من ارتفاع الأسعار أو تثبيتها، 

عات المفرطة لها والناتجة عن اختلالات في السوق الجزائرية وبالخصوص في حالة الارتفا

 Boutard  Marie                      أشار إلى ذلك الأستاذان      1993       جويلية     12                                      الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ        الحكم  –   )1 (

Chantal   و  Guy Cavinet1994  ،                          ، القانون الفرنسي للمنافسة    ،   L. G. D. J 18    ، ص  .   
(2) - Decision 93 : D-20 CEDT, bulletin officiel de la concurrence et consommation et de la répression des 
fraudes n° 121-93 cité par Marie Chantal et Guy Cavinet op-cit, P :19. 

                                                                يمكن تقنين أسعار السلع و الخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طـابع   (   :                      من قانون المنافسة على    5           تنص المادة   –   )3 (
   .    ...)                     استراتيجي بموجب مرسوم
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                                                                              أو كارثة أو صعوبات مطو لة في التموين في قطاع معي ن للنشاطات أو في منطقة جغرافية 
                                                                               محد دة أو نتيجة وضعيات احتكارات طبيعية، مع التأكيد أن  هذا الطابع الاستثنائي لهذه 

                                        أشهر كحد  أقصى قابلة للتجديد بعد أخذ رأي )                             )6      الإجراءات لا يمكن أن يتجاوز مد ة ستة 
.مجلس المنافسة

  ّ    ّ                          ّ                                    أن ه حت ى بالنسبة للأنشطة التي يتول ى أشخاص عموميون ممارستها، بمعنى تلك ) ج
مهما كان شكلها أو  –الصادرة عن مؤسسات عامة أو جمعيات أو اتحادات مهنية 

                         ّ       ا تخضع لقانون المنافسة كل ما كان      ّ        ، فإن ها بدوره- موضوعها والقانون الأساسي الذي يحكمها 
أي جميع المرافق العامة التي يكون لها (الغرض منها الإنتاج أو التوزيع أو تقديم الخدمات، 
).                                          غرض صناعي  أو تجاري أو منفعة اقتصادية عموما

ويستثنى من ذلك تلك الممارسات الصادرة عن هؤلاء الأشخاص إذا كانت تندرج 
  )1( .أو امتيازات السلطة العامة مهام الخدمة العامة ضمن

الفرع الثاني : من حیث الأشخاص.  

ّ                    على كل  متعامل اقتصادي أي  –كأصل عام  –                                  إن  مبدأ حرية المنافسة يجب أن يطبق       
ّ                                 ّ على كل  المؤسسات والأنشطة المهنية المتعل ق بالإنتاج، التوزيع والخدمات ومهما تكن  ة     

بهذا المعنى، نجد أن " مؤسسة " كون أمام نفة متى و لمعر .)2( تجارية أم مدنية: طبيعتها

                       ونفس الحل يؤخذ في أغلب   )                 المشار إليه آنفا (                           من قانون المنافسة الجزائري    2     مادة                                وهو ما تم تكريسه صراحة في نص ال  –   )1 (
                                  والمتعلق بحرية الأسعار والمنافسـة        2000      يونيو     05          الصادر في     06 /  99                              من ذلك مثلا القانون المغربي رقم و                  القوانين المقارنة 

   :                    يطبق هذا القانون على  «   :       ما يلي   1                     حيث جاء في نص المادة 
                                                                                                       شخاص الطبيعيين أو المعنويين سواء أكانوا متوفرين أم غير متوفرين على مقر أو مؤسسات بالمغرب بمجرد ما يكون        جميع الأ  :  1 ف

   .                                                                                   لعملياتهم أو تصرفاتهم أثر على المنافسة في السوق المغربية أو في جزء مهم من هذه السوق
   .                                   جميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات  :  2 ف
                                                                                      يخص تدخلهم في الأعمال المشار إليها في البند الثاني أعلاه باعتبارهم فـاعلين اقتصـاديين                          الأشخاص العموميون فيما  :  3 ف

   . »                                                                        وليس فيما يخص ممارستهم صلاحيات السلطة العامة أو مزاولة مهام الخدمة العامة
ديسمبر  01من الأمر  53وفي هذا السياق يذهب مجلس المنافسة الفرنسي في أحد قراراته واستنادا إلى نص المادة  )1
  :المتعلق بالمنافسة وحرية الأسعار إلى القول 1986

«  Le conseil a vocation à intervenir sur tous les marchés. C'est-à-dire dans toutes les situations dans les quelles se 
confrontent une offre et une demande pour un produit ou un service, quelque soit la nature des opérateurs sur ce marché. 
Ainsi peut il connaître sous l’angle du fonctionnement de la concurrence, des activités de production de distributions et 
de services, même lorsqu’elle sont le fait de personnes publiques (collectivités ou établissements publics). Sans pour 
autant empiéter sur le domaine qu’est celui des prérogatives de puissance publique dans lequel il n’a pas à s’immiscer ». 
Rapport 1993, P :362. Cité par : Marie Chantal Boutard et Guy Cavinet op-cit, P : 25.     

  :من قانون المنافسة الفرنسي على ما يلي 53ار تنص المادة وفي هذا الإط  – )2(
«  Les règles définies à la présente ordonnance s’appliquent  à toutes le activités de production, de distribution et de 
services y compris celles qui sont le fait de personnes publiques notamment dans le cadre de convention délégation de 
service public ».   
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                                                         ّ    للاتحاد الأوروبي قد ارتكزت مثلا على فكرة مدى المشاركة في الل عبة  ةاللجنة القانوني
                                    أي  شخص يتصرف داخل السوق بكامل حريته  تالتنافسية في السوق وبالتالي قد اعتبر

  .مؤسسة
« Quiconque agit sur un marché de son propre chef est une entreprise ».

: )         أو محد دين(يجب توفر شرطين " مؤسسة " وعليه وحتى نكون أمام 
.ممارسة نشاط اقتصادي-
.            ّ   استقلالية الت صرف -

من التقنين  410/1من قانون المنافسة الفرنسي، والمادة                   53  مع ملاحظة أن  الماد ة 
لتحديد مجال التطبيق المادي       "Entreprise   مؤس سة " التجاري الفرنسي لا تستعملان مصطلح 

)1(.»نشاطات الإنتاج، التوزيع والخدمات «: لقواعد المنافسة وإنما العبارة المستعملة هي

                                                2           المشرع الجزائري وقف موقفا مغايرا نسبيا، بحيث نص  في المادة               في حين نجد أن 
الإنتاج والتوزيع  يطبق هذا الأمر على نشاطات «:من الأمر المنظم للمنافسة على ما يلي

والخدمات، بما فيها تلك التي يقوم بها الأشخاص العموميون إذا كانت لا تندرج في إطار 
ثم أشار بعد ذلك إلى  .)2( »ممارسة صلاحيات السلطة العامة أو أداء مهام المرفق العام 

 «: يلي ما 1فقرة/3طبيعة الأشخاص الذين يشملهم هذا الأمر، بحيث جاء في المادة الثالثة 
:يقصد في مفهوم هذا الأمر بما يأتي

كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته يمارس بصفة دائمة نشاطات : المؤسسة
)3(.»الإنتاج أو الإنتاج أو الخدمات

:،  يمكن تحديد وحصر الأشخاص التي تخضع لهذا المبدأ فيما يلي      ومن ثم 
:ارأشخاص القانون الخاص، ويدخل في هذا الإط) 1
:الأشخاص المعنوية) أ  

(1)- Pr. Catherine Thérèse Barreau, Droit de la concurrence et de la consommation. Site : www.droitde 
concurrence.fr. 

         المشـار   (    05 /  10                                           ي الجزائر و التي تم تعديلها بمقتضى القانون                  المنظم للمنافسة ف    03 /  03       من الأمر    02         المادة  –   )2 (
   . )                                انظر نص المادة المشار إليه سابقا (                       والذي أضاف نشاطات أخرى   )          إليه سابقا

   . )               المعدل و المتمم (             السابق الذكر     03 /  03        من الأمر     01 ف /  03       المادة   –   )3 (
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.التجارية مهما كان شكلها وموضوعها -
      ّ                        كالمنظ مات والتنظيمات المهنية، ( Lucratifالتي يكون لها مورد مربح  -

...التعاضديات، نقابات الأجراء والموظفين
.                                         ّ               الأشخاص الخاص ة المستثمرة في إطار مهم ة تتعل ق بالمرفق العام -

إذا كانت تمارس  تالأشخاص الطبيعية المماثلة للمؤسسا: الأشخاص الطبيعية) ب
.)يدخل في نطاق الأنشطة المبينة آنفا( )1(نشاطا اقتصاديا

فت فعلا كمؤسسة أو متعامل اقتصادي في إطار        إذا تصر : أشخاص القانون العام) 2
.المجال التنافسي الصناعي والتجاري

تطبيق المبدأ فيما يخص الأشخاص  لكن ما يجب التأكيد عليه والوقوف عنده هو مجال
....).الدولة، الجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية(العمومية 

                             ّ                                         بحيث يذهب البعض إلى القول، أن ه إذا كانت الأنشطة الخاص ة لا يمكن ممارستها 
                                                     ّ                           والقيام بها على نحو تنافسي مع الاحتكارات العمومية، فإن ه من المفروض أن  هذه الأخيرة 

.تثناؤها واستبعادها من نطاق مبدأ حرية التنافسيجب اس
                         ّ                                              ويبر ر عام ة هذا الحظر بالن سبة للأشخاص العمومية من ممارسة نشاط اقتصادي في 

وإن  ،إطار تنافسي مع مؤسسات القطاع التنافسي بالارتكاز على مبدأ حرية المنافسة ذاته
  ّ                            أن ه إذا كانت غاية المنافسة هي  شئنا التدقيق أكثر على الاعتبار الأساسي الذي يحمله، وهو

أي الأكثر تنافسية هو الذي ينجح ويفوز أي يحصل (الحصول على وضعيات غير متساوية 
                                 ، فإن  قانون المنافسة يجب أن يضمن Le plus compétitif l’emporteإلخ )...على المراد

وعليه، كنتيجة، . يةبقواعده نوعا من المساواة في وسائل المنافسة وفي ممارسة الحرية التنافس
                    ، فإن  السبب الرئيسي )كمنافسين(                                      ّ           إذا لم يكن بوسع الأشخاص العموميين التدخ ل في السوق 

                           باعتبار أن  الدولة والهيئات  ،يكمن في الانشغال الكبير بالحفاظ على المساواة في المنافسة

                  في قضـية تتعلـق         1990    ماي     03       بتاريخ                                                         وفي هذا الإطار أكدت محكمة استئناف باريس في حكم لها صادر  –   )1 (
                                 يمكن أن تقوم بين جميـع الأشـخاص     Concertation                                                          بأطباء الأسنان أنه وأخذا بعين الاعتبار أن التواطؤ والاتفاق

                                                                             عندما يكون بصدد ممارسة نشاط اقتصادي بحيث يمكن لهذه الأخيرة القيام باتفاقات من   -                      معنوية كانت أم طبيعية  (
     فـي    –   )       العـلاج  (                                                             فتلك هي الحال بالنسبة لأطباء الأسنان الذين يرتبط نشاطهم الأساسي     ...      السوق                  شأنها التأثير في

   .                            بالسوق مما يجعلهم يؤثرون فيه  –  )               المتعلق باللثة (        جزء منه 
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ها المتعاملون تملك اختصاصات وامتيازات لا يمتلك) الجماعات غير المركزية(   ّ         الت ابعة لها 
  .)1(الآخرون

                ّ                       ّ                        ورغم كون هذا الط رح قد تجاوزه الز من بالن سبة للكثيرين، بحيث نعلم  ،وفي الحقيقة
  ّ                           ّ                                                  أن ه حاليا الدولة تساهم في الن شاط الاقتصادي بطرق شتى، وبالتالي هناك درجات متعد دة 

أو عن طريق  )كاكما هي عليه الحال بالنسبة لأمري(لتدخلها، بداية من التنظيم الاقتصادي 
و في هذه الحالة . )                                            الممارسة الجارية حاليا في أوروبا وخاص ة فرنسا(   ّ             الت سيير المباشر 

                                                                              الأخيرة، يمكن للجماعات المحلية مثلا خلق مرافق عمومية صناعية موج هة لإشباع الحاجات 
ديم                      ّ                                                     المحلي ة نظرا لضعف وقل ة المبادرات المحلية في بعض الأحيان، كما يمكنها أيضا تق

   ّ              الل عبة التنافسية                               Fausser                           مساعدات مباشرة للمؤسسات الخاص ة وهو ما قد يساهم في إعاقة 
)2( .الحرة

                                    ّ                          ّ         وما يمكن الخروج به في هذا المقام، أن ه بالنسبة للأنشطة التي يتول ى الأشخاص 
                                                          ّ                        العموميون ممارستها، فهي تخضع إذن لقواعد قانون المنافسة كل ما كان الغرض منها الإنتاج

أو التوزيع أو تقديم الخدمات، كما هو الشأن بالنسبة للمرافق العامة التي يكون لها غرض 
                                        ّ     ّ                                   تجاري أو صناعي أي ذات منفعة اقتصادية الل هم إلا  إذا كانت الممارسة الصادرة عن هؤلاء 

.)3( الأشخاص تندرج ضمن امتيازات السلطة العامة

الفرع الثالث : من حیث الحدود الجغراف�ة.  

                                                                           داية تجدر الإشارة إلى أن  الس وق الاقتصادية كمجال ترتكب فيه الممارسات المنافية ب
فما .                                          ّ                                   لقواعد المنافسة تعتبر عنصرا من العناصر اللا زم توافرها لتطبيق قواعد هذا القانون

المقصود بهذه الأخيرة يا ترى ؟ و ما هي حدودها ؟

(1)- Y. Serra, précité , P : 22. 
(2)-  Y. Serra, précité ,P : 22. 

  :في أحد قراراته إلى القول وفي هذا الإطار يذهب مجلس الدولة الفرنسي – )3(
«  Le conseil a vocation à intervenir sur tous les marchés, c'est-à-dire dans toutes les situations dans les 
quelles se confrontent une offre et une demande pour un produit ou un service quelque soit la nature des 
opérateurs sur ce marché. Ainsi peut-il connaître sous l’anale du fonctionnement de la concurrence, des 
activités de production de distribution et de services, même lorsqu’elles sont le fait de personnes publiques 
(collectivités ou établissement publics) sans pour autant empiéter sur le domaine qu’est celui des prérogatives 
de puissance publique dans lequel il n’a pas à s’immiscer ». 
Rapport 1993, p :362, cité par Marie Chantal Boutard-Labarde et Guy  Cavinet-op-cit-p : 25.  
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:معنى السوق في اللغة والاصطلاح الشرعي: أولا 

                               ّ      ّ  أو هي التي يتعامل فيها، وهي تذك ر وتؤن ث  ت                               الس وق بضم  الس ين هي موضع البياعا
يأكلون ل                              ّ   ّ   وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا  إن هم « : ومنه قوله تعالى .ويجمع على أسواق

.إلخ...لقوم إذا باعوا واشترواا           ويقال تسو ق . )1(»   ّ                    الط عام ويمشون في الأسواق
ّ                  ّ                   اسم لكل  مكان يقع فيه الت بايع بين من يتعاطى :  ّ      ش رعي هو                   والس وق في الاصطلاح ال       

            ّ                       ّ             ّ             ّ                   البيع أو الش راء، وذلك لعموم نهيه صل ى االله عليه وسل م أن يباع الط عام إذا اشتراه حتى 
                               ّ     ّ             ّ     ّ                     يستوفيه أي تقبض حيث لم يخص ص الن بي صل ى االله عليه وسل م الن هي في الحديث بالمكان 

ّ                  ّ    عله عاما من أجل أن يعم  كل  مكان يقع فيه الت بايع                          ّ    المعي ن المعروف بالس وق، وإن ما ج                         .)2(

                                           ّ                          و يلاحظ أن  المعنى الاصطلاحي الش رعي للس وق أعم  من المعنى اللغوي، لأن  السوق 
             ّ                                                                   في المعنى الل غوي خاص  بالموضع أو المكان المعي ن المعروف الذي يجتمع فيه الناس بقصد 

لاصطلاحي فهو يشمل كل موضع وقع فيه البيع أما في المعنى ا. البيع والشراء والمبادلات
.                                       ّ     والشراء وإن لم يكن معروفا عند الناس بأن ه سوق

:السوق في المعنى الاقتصادي القانوني : ثانيا 

                                                               ّ         يتفق تعريف علماء الاقتصاد للسوق في الجملة مع التعريف الاصطلاحي الش رعي، كما 
                                اصرا على الموضع المعي ن المعروف،   ّ                                             يت فق مع المعنى المعاصر للسوق حيث لم يعد السوق ق

ّ                           ّ                                   فكل  إطار يتم  فيه التعامل والت عاقد على الصفقات التجارية يسمى سوقا وعلى هذا فالسوق .   
، كما تشمل الموضع الاعتيادي )الذي يتم فيه البيع والشراء(تشمل الموضع المادي الحقيقي 

سواق النفط والماشية، أسعار سوق الذهب وأ: الذي تتحدد فيه أسعار السلع كأن يقال
إلخ...العملات

                 ّ                عبارة عن منطقة يت صل بها المشترون :                                   ّ  وقد عر فها الد كتور راشد البراوي بأن ها
           ّ                      بحيث أن  الت سعير الذي يسود في أحد ... والبائعون إما بطريق مباشر أو عن طريق وسطاء

        ّ      مما يترت ب عنه أجزاء السوق يكون له تأثيره على الأسعار السائدة في أجزائه الأخرى، 

..." وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام و يمشي في الأسواق: " و يقول أيضا .من سورة الفرقان 30الآية  – )1(
.7سورة الفرقان الآية 

.246ص ،ه 1378، طبعة الحلبي 5ج  ،فتح الباري ،حجر العسقلاني بنا – )2(
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                            ّ          ّ                                 وجود تجانس في أسعار الس لعة الواحدة في الس وق كل ها بغض  الن ظر عم ا يحدث من 
  .                                                                        انحرافات عن الثمن المتجانس ترجع إلى اعتبارات محلي ة أو أسباب طارئة ووقتية

                                                                          وبالعودة إلى الأمر المنظم للمنافسة في الجزائر، نجد أن المشرع الجزائري يعر ف 
كل سوق للسلع أو الخدمات المعنية بممارسات  «:    ّ  بأن ها 2فقرة)/3(المادة الثالثة في  )   )1  الس وق

                                                                                      مقي دة للمنافسة وكذا تلك التي يعتبرها المستهلك مماثلة أو تعويضية، لا سي ما بسبب مميزاتها 
وأسعارها والاستعمال الذي خصصت له والمنطقة الجغرافية التي تعرض المؤسسات فيها 

)2(.»المعنيةالسلع والخدمات 

بالرجوع إلى المراجع الاقتصادية نلاحظ تعدد النظريات حول هذا الموضوع؛ ففي حين يعرفها البعض على  – )1(
ال النظري الذي يتصل فيه العرض بالطلب بشأن المنتوجات والخدمات التي تعتبر أساسية بالنسبة المج(: أنها
ذهب البعض الآخر إلى اعتبار السوق مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ي ،تريها أو مستعمليهلمش

من العارضين للسلع، الأمر الذي يجعل  لديهم قوة شرائية معينة، وتتوفر لديهم الظروف التي تتيح لهم شراء سلعة ما
* ...).السوق وبحق مكان التقاء لعرض السلع

  .172، ص 1978انظر محمد العساف، المنهج الإسلامي في إدارة الأعمال، مكتبة عين شمس، القاهرة  -*
عن الأثمان، فعرفها وقد اعتبر ابن خلدون أن السوق هي التي يحدث بواسطتها التعبير عن القيم وأنها اللغة المعبرة 

تلك التي تشتمل على حاجات الناس منها الضروري وهي الأقوات مثل الحنطة وما في معناها، ومنها « : بأنها
  **.»الفواكه والملابس والمراكب والمباني وما إلى ذلك: الحاجي والكمالي مثل

ر المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة، ص ابن خلدون، المقدمة، الكتاب الأول، الباب الرابع، الفصل الثامن عش  - **
372.  

ذلك الحيز الذي ينتشر فيه بائعو ومستوردو « :وقد أورد بعض الاقتصاديين تعريفا أوسع عندما عرفوا السوق بأنها
السلعة أو خدمة ما، انتشارا لا يمنعهم من الاتصال ببعضهم بعض اتصالا تاما، وقد يكون هذا الحيز قرية أو حيا أو 

  ***»ة أو قطر أو إقليما، كما قد يشمل العالم بأسرهمدين
، 1944ون، مطبعة دار الكتاب المصرية، القاهرة، درأي الدكتور محمد علي نشأت، رائد الاقتصاد ابن خل -*** 
.61ص 

)المشار إليها آنفا(المنظم للمنافسة  نالمادة الثالثة من القانو – )2(
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بمكان بحيث يمكن على  )1(وتعتبر مسألة تعيين الحدود الإقليمية للسوق من الأهمية
                                                                           أساسها قياس مدى شرعي ة الممارسات التي تصدر عن الشركاء الاقتصاديين وتقرير مدى 
                                                                                 اعتبار تصر ف عميل أو مؤس سة عملا منافيا للقانون، أو الآثار الاحتمالية لكل عملية تركيز 

           ّ                                         و هو ما يؤك د في جميع الأحوال أهمية عملية تحديد السوق .اقتصادي على المسار التنافسي
ّ                          الاقتصادي والتي تكون بإعمال معياريين أساسيين على الأقل ؛ يستند أولهما على طبيعة                                                     
المنتجات أو الخدمات التي تصدر بشأنها هذه الممارسات، ويقوم الثاني على تعيين الحدود 

                   وهو ما كر سه المشر ع  .)2(تي تتم داخلها عملية الإنتاج أو التوزيع أو تلقي الخدمةالجغرافية ال
المصري صراحة عند تحديده لمعنى السوق الواردة في القوانين المصرية، حيث جاء في 
   ّ                                                                                     اللا ئحة التنفيذية المتعلقة بآليات تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ما 

د بالسوق المعنية السوق التي تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق يقص «: يلي
  :الجغرافي ويتحدد كل منهما على النحو الآتي

ّ                                 هي المنتجات التي يعد  كل  منها من وجهة نظر المستهلك بديلا  :المنتجات المعنية: أولا                       
:من المعايير الآتية                                                       عمليا وموضوعيا للآخر، ويؤخذ في هذا التحديد على الأخص  بأي  

  .تماثل المنتجات في الخواص والاستخدام-
مدى إمكانية تحول المشترين عن المنتج إلى منتج آخر نتيجة التغيير النسبي -

.في السعر أو أية عوامل تنافسية أخرى

 –في الوقت ذاته  –كانت مسألة تحديد السوق الجغرافية بهذه الأهمية فإنها  ما ينبغي الوقوف عنده أنه إذا – )1(
تطرح صعوبة كبيرة في بعض الأحيان وبالقدر نفسه وهو ما يثيره الأستاذ المتخصص في القانون الأوروبي 

  :للمنافسة في معرض تعريفه للسوق الجغرافية حيث يقول
«  Malgré la tentation de le définir comme le territoire de l’Union, une approche pragmatique montre que 
dans l’affaire Renault/ Volvo, la commission constata que le marché des bus de transport urbain public n’est 
pas un marché européen mais un marché divisé en marchés nationaux en raison d’habitudes de 
consommation résistantes, pour ne pas dire de préférences nationales. 
De même, le marché géographique peut se révéler plus large que le territoire communautaire. Dans l’affaire 
Gencor/ Lonsho, le marché géographique est, pour chacun des marchés de produits en cause, un marché 
mondial… le commerce n’est pas limité par des barrières douanières, et les mêmes normes de pureté sont 
présentés après affinage quelle que soit l’origine  du métal, et tous sont aisément transportables. De ce fait, le 
marché est bien mondial ». 

:لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع راجع
Anne Tercinet , Droit européen de la concurrence opportunités et menaces , Gualino editeur , Paris , 2000    
(2)  – Marie Jeanne Campana et Laurent Philipe Barratin, Marché pertinent dix ans de pratique, gazette de
palais, n : 43,44,  fév. 1997 , P : 13. 
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                                                                       ما إذا كان البائعون يتخذون قراراتهم التجارية على أساس تحو ل المشترين عن - 
خرى، نتيجة التغيير النسبي في السعر أو في العوامل التنافسية المنتجات إلى منتجات أ

.الأخرى
.السهولة النسبية التي يمكن بها للأشخاص الآخرون دخول سوق المنتج-
.مدى توافر المنتجات البديلة أمام المستهلك-
وفي . هو المنطقة الجغرافية التي تتجانس فيها ظروف التنافس :النطاق الجغرافي: ثانيا

:                             ّ                                   الصدد يؤخذ في الاعتبار فرص الت نافس المحتملة وأي  من المعايير الآتيةهذا 
مدى القدرة على انتقال المشترين بين مناطق جغرافية نتيجة التغيرات النسبية في  -1

.السعر أو في العوامل التنافسية الأخرى
.عنية                                                                الس هولة النسبية التي تستطيع بمقتضاها الأشخاص الأخرى دخول السوق الم -2
          ّ                                                                       تكاليف الن قل بين المناطق الجغرافية، بما في ذلك تكلفة التأمين والوقت اللازم لتزويد  - 3

.المنطقة الجغرافية بالمنتجات المعنية من أسواق أو مناطق جغرافية أخرى أو من الخارج
.الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية على المستويين المحلي والخارجي -4

            ، فإن  قواعد "مبدأ إقليمية القوانين " لمبدأ العام المتعارف عليه في القانون وتماشيا مع ا
الموجودين داخل  )المتعاملين الاقتصاديين(                                      قانون المنافسة تطبق على تصر فات الأشخاص 

   ّ                                                                         الت راب الوطني وكذلك تلك الصادرة عن أشخاص موجودين خارج التراب الوطني إذا كان 
وبناء على  )1( .تأثيرا مباشر أو غير مباشر على السوق الوطنيةلممارستهم غير التنافسية 

ذلك يلزم لتطبيق قواعد المنافسة على الممارسات المنافية لهذه الأخيرة أن تكون الاتفاقيات 
                                                                   ّ                المحظورة قد أبرمت داخل الحدود الإقليمية للتراب الجزائري، أم ا إذا تعل ق الأمر بالاستغلال 

داخل السوق، فيجب أن يكون مقر المنشأة داخل التراب الوطني أو                       التعس في للوضع المهيمن

فهو يستعمل عبارة سوق ما، ( 18، 17، 3يلاحظ أن المشرع الجزائري لم يحدد وبدقة الإطار الجغرافي للمقصود بالسوق في المواد  – )1(
الاتفاقات المتعلقة بالتصدير فيما إذا كان (¼ على عكس المشرع المغربي مثلا الذي يبين ذلك بكل وضوح في المادة ...) سوق معينة

يحظر قيام منشأة أو مجموعة منشآت بالاستغلال التعسفي لوضع « : 7/2و م ) لتطبيقها أثر على المنافسة في السوق الداخلية المغربية
  .»مهيمن في السوق الداخلية أو جزء مهم من هذه السوق

تسري أحكام القانون وهذه اللائحة « : من اللائحة التنفيذية المشار إليها سابقا 3ص في م ونفس الشيء بالنسبة للمشرع المصري، فمثلا ن
يها على الأفعال غير التنافسية بما فيها الممارسات والعقود والاتفاقات التي تشكل جرائم طبقا لقانون والتي ترتكب في الخارج إذا ترتب عل

  .»في مصر منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها
لقانون المنافسة المجموعاتي  Loci Compétence Ratione ي وهو ما تبناه المشرع الأوروبي صراحة عند تحديده للنطاق الجغراف

  :الأوروبي حيث جاء في ما معناه أنه
«  Sont concernées par le droit communautaire de la concurrence les entreprises européennes et éventuellement non 
européennes même en l’absence de siège ou de représentation en Europe, si elles  participent à une stratégie produisant 
des effets à l’interieur du marché commun. 
Par voie de conséquence, des entreprises installées en Europe peuvent  conclure des accords avec des effets 
exclusivement sur la concurrence à l’extérieur de l’Union, sauf si la pratique a un effet indirect en Europe ». 
Voir : L. Vogel, op cit, P :14. 
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على الأقل يمكن أن يمس ذلك المسار التنافسي داخل السوق الوطنية أو جزء مهما منها ولو 
  .لم يكن لها مقر داخل الوطن

        ّ                                                              ونفس الش يء يتم إعماله بشأن عمليات التركيز الاقتصادي، حيث يشترط القانون 
فسة لعرض مشروع التركيز على أنظار مجلس المنافسة أن تكون المنشآت التي المتعلق بالمنا

هي طرف في العقد أو موضوع له أو مرتبطة به اقتصاديا، قد أنجزت جميعها خلال السنة 
                ّ                               من البيوع أو الش راءات أو المعاملات الأخرى في سوق % 40المدنية السابقة أكثر من 

                                                    دمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم                                 وطنية للس لع أو المنتوجات أو الخ
  )      . )1                من الس وق المذكورة آنفا

                                                                         وما ينبغي ملاحظته، أن  المشرع يهدف بالأساس من وراء سن  هذه الأحكام إلى الحفاظ 
                                                                                  على وضعية السوق الجزائرية ليمنع الممارسات كلما كان من شأنها أن تمس  بالسوق بأكملها 

                                              ّ        ّ             منها، بغض  الن ظر عن مكان القيام بهذه الممارسات وبغض  الن ظر عما تخلفه             أو بجزء مهم 
                              ّ                  ّ   وفي هذا الإطار قد يطال المنع حت ى الاتفاقيات المتعل قة . هذه الممارسات بالسوق الأجنبية

.بالتصدير إذا كان من شأن تطبيقها أن يؤثر سلبا على السوق الوطنية
          ّ                                  قتصادي، يت ضح الطابع المتمي ز لقانون المنافسة                                 وانطلاقا من هذه المحددات للس وق الا

                        ّ                                     ّ                    نظرا لما يتطلبه من المكل فين بتنفيذه من دراية عملي ة وتقنية تمك نهم من فحص شرعية كل 
الممارسات والأفعال المرتكبة أثناء مزاولة النشاط الاقتصادي، فدورهم لا يقف عند حدود 

ة التي يلجأ فيها القاضي عادة إلى عملية القياس التطبيق العادي للقانون وفق الطريقة التقليدي
ّ       ليطبق نفس القاعدة على الوقائع والحالات المشابهة، بل إن  الأمر يستدعي دراسة كل  حالة                                                                           
                                                                    ّ         على حدة وفق الظروف التي تم ت في ظل ها ووفق الخصوصيات التي تمي ز المجال الذي تم ت 

.ضمنه وفي إطاره

  .من قانون المنافسة الجزائري 18و17أنظر المادة  – )1(
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المبحث الثاني مسوغات واسباب تبني سیاسة المنافسة

المطلب الأول سیاسة المنافسة باھمیتھا و شروط نجاحھا

ّ                          ّ     لعل  أهم  تحد  تواجهه الد ول الن امية  وهي تخوض غمار معركة  - ومن بينها الجزائر –  
                                                      ّ                             الانفتاح الاقتصادي التي يشهدها العالم حاليا، يكمن في الت وفيق بين ضرورة تحرير أسواقها 

                                                                      الكفاءة والفاعلية الاقتصادية من جهة، وضرورة حماية الص ناعات الإستراتيجية وخلق 
                 ّ                                              ، وذلك من خلال تدخ ل الدولة لتوجيه مسار التنمية الاقتصادية من جهة -     خاص ة –    ّ     والن اشئة 

.أخرى
ضرورة  «                                                               ولا يخفى على أحد، أن  العنصر المعو ل عليه كثيرا في هذا المضمار هو 

                           ّ                          وعليه، يمكن القول أن  المنافسة بالن سبة للس وق والاقتصاد . )1( نافسةرسم سياسة رشيدة للم
؟ و ما هي  ″سياسة المنافسة″فماذا نعني ب . »عموما تعني عكس الفوضى بالنسبة للسياسة

                                                                                أهم  شروط نجاحها في تقدرينا؟ وهل توجد سياسة، أم سياسات للمنافسة؟ بمعنى هل تتباين 
ا؟ وماذا عن السياسة التنافسية في الجزائر؟سياسات المنافسة زمانا ومكان

الفرع الأول:مفهوم س�اسةالمنافسة وأهمیتها  

مجمل  « :                                                                 بداية، وبالر جوع إلى الأدبيات الاقتصادية، نجد أن  سياسة المنافسة تعني
 « :      ّ  على أن ها     OMC       ّ      ّ              وتعر فها منظ مة الت جارة العالمية  »                 ّ              الس ياسات التي تؤث ر في سوق معينة

                                                             ّ               ل الحزم والإجراءات التي يمكن استخدامها لترقية هياكل الأسواق الت نافسية والس لوك مجم
   ّ                                                                             الت نافسي، بما في ذلك قانون شامل للمنافسة للتعامل مع الممارسات المناهضة للتنافس، 
   ّ                                                                              للش ركات العام ة والخاص ة على وجه الخصوص كالكارتيل، القيود الس وقية الأفقية والرأسية، 

.»)           )2                  ّ           ّ             ل القو ة الس وقية، الاحتكار والت فرقة أو الت مييز في السعرسوء استغلا

ونظرا للأهمية القصوى التي  –الأوروبية، فإنه للدول  ا الخصوص، أنه مثلا بالنسبةما ينبغي ملاحظته بهذ - – )1(
فإن سياسة المنافسة هي الوحيدة التي هي موضوع تقرير خاص  -يوليها أصحاب الشأن لضرورة نجاح هذا التكتل

  : أنظر... منفصل عن التقرير العام السنوي للمجموعة
 Anne Tercinet , op.cit , p : 37 

(2)-Develop Bridge Site : www.droitde concurrence.fr 



@ @@ @

78 

                                                                              ومن ثم ، يبدو جلي ا أن  سياسة المنافسة بهذا المعنى تتضم ن كل ما يصدر عن الدولة من 
   ّ                          تؤث ر تأثيرا مباشرا على هياكل ... وإجراءات إدارية..) .أوامر، قوانين، تنظيمات(تشريعات 

                                                      اص ة، والتي ترمي جميعها إلى تشجيع المنافسة وخلق البيئة السوق وسلوك المتعاملين خ
                   ّ                                                                      المناسبة لزيادة الت نافسية في الأسواق المحلية والعالمية، والعدالة في الدخول إلى هذه الأخيرة 
والخروج منها، ومن جانب آخر الحرص على أمان المنتج وسلامة العمالة وحماية المستهلك 

.وتحقيق رفاهيته) تكارية خاصةالاح(                       من الممارسات الض ارة به 

الفرع الثاني: عوامل نجاح أي س�اسة للمنافسة. 

في  –                             ّ                                     هناك جملة من المحد دات يجب توف رها لنجاح سياسات المنافسة عموما يمكن 
:حصرها فيما يلي -تقديرنا

:                           توفير الإطار الس ياسي المناسب •

                 الأساسية لنجاح أي                ّ                                      لقد أظهرت الت جارب أن  هذا العنصر يقع على رأس العوامل
فوضوح الرؤية بالنسبة للأنظمة والحكومات . إستراتيجية أو سياسة اقتصادية تنشد الاستقرار

    ّ                                                                             والش فافية والمساواة بين المتعاملين الاقتصاديين، واستناد الس ياسة الص ناعية خاص ة على 
ن الحكومة وقطاع الأعمال                              ّ             ّ     ّ               المزايا النسبية للاقتصاد المحل ي، وضرورة توف ر الث قة المتبادلة بي

ّ                               من خلال الحوار وتبادل وجهات النظر، ضف إلى كل  ذلك عنصرا جد  مهم  وهو ألا يكون                                            
  ّ                                   ات جاهات وقرارات الحكومة،  كلها عوامل  ى                                     للمصالح الخاص ة وزن سياسي ثقيل يؤثر عل

.                              نجاح أي  سياسة تنافسية أو فشلها –منذ الانطلاق  –           ّ        أساسية يتوق ف عليها 
:         المؤس ساتي-     ّ                                  ّ   ن الت جانس بين سياسة المنافسة والإطار الش رعيضما) ب

ّ                                         ّ                  ّ   لعل  الخطوة الأولى لتجسيد سياسة المنافسة تتمث ل في رسم الإطار الش رعي  ي        المؤس سات-  
إرساء وبناء منظومة تشريعية قضائية قادرة على  –من جهة  -    ّ                      اللا زم لتنفيذها، وهذا يعني

   ّ                    توف ر الهياكل والمؤسسات  -     ّ    وبالت وازي –أخرى،     ّ                               الن هوض بتطبيق هذه السياسة، ومن جهة
.       ّ                                    المستقل ة والمتخص صة التي تشرف على هذه المهم ة

ّ                                          وعليه يمكن القول، أن  سياسة المنافسة تتجس د في كل  ما تصدره الدولة من تشريعات                                                             
على الخصوص نوعين من  وإجراءات إدارية تؤثر مباشرة على سير السوق، وتشمل

:   ّ      الت شريعات
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وذلك (نوع يسعى إلى تحرير التجارة وتسهيل الدخول إلى الأسواق والخروج منها  -
بإزالة الحواجز والصعوبات التي تعترض المستثمرين المحليين أو الأجانب كالتراخيص 

التي تساعد على  بالإضافة إلى توفير البيئة...). والتعقيدات البيروقراطية، الحواجز الجمركية
ّ  زيادة مرونة حركة العمالة وسلامتها، وكذا تشجيع الإقبال على عملية المنافسة بإزالة كل                                                                                  
                                                                             صعوبات التمويل من جهة، والحد  من الاستخدام المفرط لسياسات الدعم والإغراق من جهة 

.ثانية
ّ                               نوع يسعى للت صد ي لكل  ما من شأنه مناهضة هذه الغاية  -       ّ            )الس الفة الذكر              ( والحيلولة

...                                              ّ                  كالقواعد التي تحد  من الممارسات الاحتكارية، الت ركيزات و الاندماجات(دون حصولها 
.)الخ

القواعد التي تنظم عملية المنافسة في «                                        وما ينبغي ملاحظته والوقوف عليه، أن  أغلب 
 - الفرنسي      وخاص ة  –                                                                الجزائر قد تم  استنباطها إلى حد  بعيد من التشريع والفقه الأوروبيين 

      ّ                                                                            المتعل قين بالمنافسة، بحيث أن  مجموعة المبادئ والقواعد العالمية في هذا الخصوص قد تم  
              ّ                       ضف إلى ذلك، أن ه وخلال السنوات، الأخيرة  .)1(»   ّ                                  تبن يها واستنساخها في التشريع الجزائري

حها للمنافسة؛                  قد تم  تعديلها وفت     Secteurs en réseaux                              ّ    فإن  القوانين المنظمة للقطاعات الش بكية
     ّ                                                                          ويتعل ق الأمر بخدمات النقل الجوي والبحري، الاتصال، توزيع الكهرباء والغاز والخدمات 

                                    ّ       ّ                            ، و لم تفتح هذه القطاعات العملية للت نافس إلا  بعد إيجاد وخلق هيئات الضبط ...البنكية والمالية
.- كما سوف نرى لاحقا –                الخاص ة بكل قطاع 

ي هذا المقام، وانطلاقا من مقولة الأستاذ ميشال كروزييه               ّ            لكن ما يجب الت أكيد عليها ف 
Michel Crozier المشهورة :«On ne change pas la société par décrets »  ،  وفي خضم

                                  ينبغي عدم تجاهل الد ور الذي يجب أن  ،..)تناقض، ضبط ،حرية(ضوضاء السوق هذه 
 ّ                             ن ه إذا كان واضحا وجليا أن  هذه لأ ،تنهض به السلطات القضائية لتفعيل وحماية المنافسة

تساهم في تجسيدها  - في المقابل -                                                  ّ  الأخيرة لا تنجز مباشرة السياسة الاقتصادية عموما، فإن ها
                                                                                   بصورة واسعة جدا، بما أن  الس ير الحسن للسوق يعكس ويترجم فعالية القاعدة القانونية ومن 

     ّ                ثم  أن ه،              . ان احترامها      ّ               ّ                            ثم  الط ريقة التي سيتمك ن القاضي بواسطتها من فرض وضم
                                                                                  وعلى غرار الفروع الأخرى من القانون، فإن  القواعد المتعلقة بالمنافسة تكون مصاغة عادة 
                                                   ّ                                بصفة عامة، وقد يعتريها بعض الغموض أحيانا، وعليه فإن ه يرجع إلى القاضي تحديد المبادئ 

(1)  – Les défis et les obstacles de la concurrence  , site : www.droitdeconcurrence.fr
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وقائع مشابهة، ويتمتع في ذلك بهامش كبير من                   ّ                 المقر رة وتفسير الن صوص وتطبيقها على 
          فإن  قضاءه   -                                          ومن خلال المعنى الذي يعطيه لأي  قاعدة قانونية -       ومن ثم  . السلطة التقديرية

                                                     ّ                            هذا سوف يربط هيئات المنافسة ويلزمها، وأن الضمانات الش كلية التي بإمكانه فرضها على 
                                  وبالتالي فإن  القاضي يستطيع إم ا أن  )1(.»ا                                          الإدارة يمكن أن تعيق فعالي تها وتحد  من نشاطه

                         ّ                                                       يدفع أو يعترض الس ياسة الت نافسية، ويملك في ذلك مسؤولية مؤكدة وكبيرة في توجيه هذه 
                    ّ                   ّ                                      بالإضافة إلى ذلك، فإن ه في أغلب الدول فإن   الأعمال، ومن بينها تلك المتعلقة بمواد . الأخيرة

، وعليه )المحكمة العليا عندنا مثلا(ضائية المنافسة، تخضع في آخر المطاف إلى رقابة ق
) كمجلس المنافسة مثلا(                                                         وبتحديد المصير المخص ص للقرارات المتخذة من هيئات المنافسة 

لهذه الأسباب وغيرها، يجب إقحام  )2( .يملك القاضي نوعا ما سلطة التأثير في سياسة المنافسة
                    ّ        من أجل بلوغ نقاط الت وازن في  )قضاةلدى ال(                         ّ              المعطيات الاقتصادية في الت فكير القانوني 

، وكذا ضمان الأمن القانوني -والتنافسية على وجه الخصوص –                        الس ياسة الاقتصادية عموما 
وعميق ومتواصل في المادة  ص                                               المنشود، وهذا لا يتأتى إلا بخص  القضاة بتكوين متخص

  )3( .الاقتصادية وهو ما تفطن إليه المشرع الجزائري في المدة الأخيرة

(1)  – Le rôle du pouvoir judiciaire dans la concurrence , site : «http//fr.wikipedia.org/wiki/droit de la
concurrence." » 

                                                                                               يلاحظ في هذا المضمار أن المشرع التونسي قد فضل أن يعهد بمراقبة القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة   –   )2 (
                      بالطعن بالاستئناف وإلى                                                                             إلى القضاء الإداري فنجده قد منح غرفة الاستئناف لدى المحكمة الإدارية حق الاختصاص 
   :      في ذلك      أنظر   ،                                                                           غرفة النقض لدى نفس المحكمة سلطة النقض في الأحكام والقرارات الصادرة عن المجلس

  Le rôle du pouvoir judiciaire dans la concurrence  ) المرجع السابق             ( 
NB :  في تطبيق قواعد المنافسة وبالتالي                                                                         المشرع التونسي عهد بالفعل إلى المحاكم سواء العادية أو الإدارية بدور هام                                 

   :                                      تجسيد سياسة المنافسة ويتجلى ذلك من خلال
  .الرقابة المفروضة على القرارات الصادرات من مجلس المنافسة) أ

.حماية المتعاملين الاقتصاديين) ب
   .                          مراقبة أعمال السلطة العامة  )  ج
   )             المرجع السابق (   Le rôle du pouvoir judiciaire dans la concurrence             أشار إلى ذلك   * 

)3( – NB : في هذا الخصوص يبدو واضحا أن العجز الحالي للقاضي يشجع المتعاملين الاقتصاديين على خرق
القواعد التنافسية والمساس بها مما يؤثر بدوره على توازن السوق وحسن سيرها، وعليه لجأت الدولة إلى إقامة 

.ت في قانون الإجراءات المدنية والتجاريةدورات و تربصات بالإضافة إلى التعديلا
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، وأخذا بعين -                                                 وبالإضافة إلى المحد دين الس الفين التشريعي والقضائي –و في الأخير، 
                                                                                الاعتبار أن  المتعاملين الاقتصاديين عموما يولون أهمية قصوى للأطر المؤسستية المستقرة 
ّ                                  ّ                والواضحة المعالم البعيدة عن كل  الترد دات، فإن ه لا بد  من آليات وهياكل متخص صة تشرف                               

، ويدخل في هذا )الحرص على تحقيق الغايتين سالفتي الذكر(                       ملية الس ير الحسن للس وق على ع
الإطار الهيئات سواء المحلية، كمجلس المنافسة عندنا في الجزائر، وفي تونس أو في فرنسا، 

                     ّ                        ، أو المجموعاتية كالات حاد الأوروبي، أو الد ولية ...وكذلك المجلس الوطني لحماية المستهلك
.    ّ        ّ      ّ             بالن سبة لمنظ مة الت جارة العالمية )               ّ       ّ              مؤتمر الأمم المت حدة للت جارة و التنمية(ة الأونكتاد     ّ كمنظ م

                                        ّ                               ّ  وما ينبغي التأكيد عليه في هذا الخصوص، أن ه يستحسن أن تكون هذه الأطر مستقل ة 
                                                          ّ                           إداريا وماليا عن كلا القطاعين العام والخاص كي تحافظ على الش فافية في اتخاذ القرارات من 

) سنوية مثلا(، وعلى سرية المعلومات من جهة أخرى، على أن تقوم برفع تقارير دورية جهة
.عن نشاطها إلى السلطات العامة ويستحسن أن يتم ذلك أمام المجالس التشريعية

ّ                                   بالإضافة إلى الن سق العام الذي تدور في فلكه كل  العوامل المتفرعة،والتي سنأتي على                              ّ               
                                                            ل الدولة الحديثة على إرسائه وترسيخه، بحيث يمكننا أن نجزم أن                  وهو أهم  محد د تعم ،ذكرها

هناك جملة ،هشاشته وضعفه                      ّ                            وجود هذه العوامل يتوق ف على قو ة وصلابة هذا الأخير أو
:                                                                    شروط وعوامل متجز ئة، يمكن أن نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي

    ّ               يتعل ق خاص ة بالأرباح  ، والأمرLégitimité du profitمدى شرعية المقابل  
.                              ، وأحيانا كثيرة الد يني والأخلاقي)القانوني(                ّ    بمعنى المحد د الش رعي 

.                                                       الر غبة في التفو ق وبذل الجهد أي كظاهرة اجتماعية ونفسانية 
.                                                           الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والتوزيع، كمحد د اقتصادي نفساني 
                ة لأي  مشروع يريد أساسي  - نسبيا-وجود رأس المال كركيزة  ،وأخيرا 

   )1( .المزاحمة وعاملا لا غنى عنه لتنشيط القيم التنافسية وازدهارها

و ما بعدها  24: ، المرجع السابق، ص أحمد محرز  – )1(
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المطلب الثاني: تباین أھداف السیاسات التنافسیة

                                                                        انطلاقا من قاعدة أن  لكل دولة نظاما عاما خاصا بها، يتجس د في قواعد قانونية 
لأهداف الإستراتيجية الكبرى التي غرضها حماية مصالح داخلية وخارجية تندرج في إطار ا

أي تبعا (                     ّ                               ّ                    ّ     تسعى إلى تحقيقها، فإن ه يفترض أن تتباين القواعد المنظ مة للمنافسة ضيقا وات ساعا 
ّ      لتباين الس ياسات المعمول بها في كل  دولة                                 (  والتي تتوق ف بدورها على اختلاف الظ روف    ّ                      ّ          

.                    ن  هذا القانون أو ذاك                                                   البيئية الس ياسية، الاقتصادية والاجتماعية التي تصاحب س
 ى                                                                           لكن ما ينبغي ملاحظته في هذا الخصوص، أن  قوانين المنافسة المقارنة تكاد تجمع إل

الانحياز إلى هدف  ر                                                            حد  بعيد على تحقيق جملة من الأهداف الكبرى، مع الأخذ بعين الاعتبا
مجتمعها معين بدرجة مختلفة عن الأهداف الأخرى تبعا لخصوصية اقتصاد كل دولة وطبيعة 

. )أي ما يعرف باختلاف الأولويات(

الفرع الأول: الأهداف المشتر�ة لس�اسات المنافسة.

  ّ             أن ها لا تهتم  أو  –بشكل عام  –                                                 بداية تنبغي الإشارة إلى أن  ما يمي ز قواعد المنافسة 
ر أو                                                                    ّ       ّ  توج ه إلى طائفة معي نة من الأشخاص أو الأعمال كما تفعل مثلا الأحكام المتعل قة بالت اج

       ّ                              ليس الش غل الأو ل لهذه القواعد هو حماية  ه          ّ، بمعنى أن ...اءات الاختراعر   ّ         الش ركات أو ب
                                                             (le       ّ              المتنافسين ذاتهم مثلا، إن  الذي يشغلها ابتداء و مبدئيا، هو الس ير الكل ي الحسن للسوق 

fonctionnement macro-économique du marché)   و خاص ة البحث عن                  ″ الفاعلية
.″ادية الاقتص

  ّ                                                                           إن ها عبارة عن أحكام موضوعية تحكم الحياة التجارية كأصل عام، مع العمل بالتوازي 
.على تطعيم هذه الأحكام بمبادئ العدالة والرؤى الاجتماعية

        ّ                                                                   بمعنى أن ها وهي تنهض بهذه المهم ة الأصلية الرئيسية، فإن  ذلك لا يمنعها في الوقت  
:      قع على رأسها                                ذاته من تحقيق غايات أخرى تبعي ة ي

:و ذلك يعني -القانونية ممهما كانت وضعيته –ذاتهم  نحماية المتنافسي) 1
                                           ّ    وهو ما يدخل في تقديرنا في إطار ما يعرف بالن ظام (حمايتهم من جهة من أنفسهم  •
).-كما سنرى لاحقا- العام 

...رأي كمتعاقدين أو الغي -مهما تكن وضعيتهم –من جهة ثانية  م         ثم  حمايته) ب
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                                                                         تحقيق أكبر إشباع ممكن للمستهلك كم ا ونوعا من طرف المنتجين والموز عين، أخذا ) 2
.                              ّ           بعين الاعتبار ندرة الموارد الكل ية للمجموعة

                                                                              وعليه، إن شئنا التدقيق أكثر فإن  القوانين المنظمة للمنافسة يجب أن تتضم ن الأهداف 
:الكبرى التالية

:فيتحقيق نتائج اقتصادية تتمحور ) أ

ّ                          إنتاج أقصى كم ية ممكنة من المصادر المتاحة وبأقل  جهد ممكن، حتى تزيد كم ية *                                               
لة والبضائع في متناول الجميع،                                              العرض وتتوازن مع كم ية الطلب وتصير الأسعار معقو

).بمعنى جعل قانون العرض والطلب يمارس دوره في إقامة توازن بين الإنتاج والاستهلاك(
المنتجات والخدمات، باستعمال وسائل إنتاج رخيصة بما يعود العمل على تطوير * 

.                                                          بخفض أسعارها المقد مة للجمهور وتوازن كمية الإنتاج مع العمالة
                                                   ّ             ّ       ّ    العمل و الس عي لتحقيق الهدفين الس الفين بشكل هادئ ومط رد من أجل تجن ب التقل بات * 

زيع العادل للإيرادات وهو ما                                                        غير المتوازنة للاقتصاد، والمحص لة النهائية من ذلك هو التو
  .         ّ                                                   يعود بالن فع والفائدة على الكافة وبالتالي تحقيق رفاهية العملاء

:  ّ                  بث  المنافسة وتنميتها) ب

                                                                         إن  إرجاء روح المنافسة في السوق وتنميتها، يعد  في حد  ذاته هدف كل التشريعات 
قد يتسع أو يضيق تبعا  )أي مجاله(لكن العمل لهذا المبتغى وإرسائه  ،الاقتصادية المعاصرة

  .سياسة كل دولة أو مجموعة
وقد تمت الإشارة إلى هذا الهدف في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 

                                                                 والذي يعد  في تقديرنا بمثابة الإطار والمرجع المرشد للد ول التي تسعى  – 05/12/198011
                                   حكام العامة للأفعال المقي دة للتجارة بشأن المبادئ والأ -                            ّ     إلى إصدار قانون للمنافسة الت جارية

بشأن المبادئ والأحكام العامة .05/12/1980مم المتحدة بتاريخ نص الهدف الثاني من قرار الجمعية العامة للأ –)1(
ر تستهدف بث وتنمية المنافسة وتشجيع الاختراعات للأفعال المقيدة للتجارة بأن المبادئ التي تضمنها هذا القرا

. ونص الهدف الثالث على حماية الرفاهية الاجتماعية ومصلحة العملاء. والسيطرة على تركز القوى في السوق
  :أشار إلى ذلك

Carl kaysen and Donald F. Turnor « Antitrust policy : An Economic and legal Analysis » published in the 
political economy of the Sherman act, Edited by Thomas Sullivan, Oxford University , Press, 1991, p:185 

NB :العدد الرابع ، ديسمبر  ،مجلة الحقوق، جامعة الكويت  ،الملحم أحمد عبد الرحمن  كتورأشار إلى ذلك الد
  .27هامش ص ، 1995
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                                                                         والتي تستهدف على الخصوص بث وتنمية المنافسة وتشجيع الاختراعات والس يطرة على 
  ... تركز القوى في السوق

                       ّ                                                    وترتيبا على ذلك، فإن  بث  المنافسة في السوق من شأنه أن يجعل تلك السوق مفتوحة 
.              ّ   العادل بين الت جار          ّ                                ويصبح الت نافس بالفعل بمثابة دستور التعامل

:                               ّ           تحقيق العدالة وإرساء الس لوك الت جاري القويم) ج

هو الحرية، سواء من حيث الدخول إلى السوق  ي                                 باعتبار أن  الأصل في التعامل التجار
                                           ، ولم ا كان منطق أو قانون السوق بهذا المعنى ...أو اختيار المتعامل أو البقاء في السوق

                                        ، فإن  من الأهداف الأساسية التي تسعى قواعد ...ر بالبقاء                       يقضي بأن  الأفضل هو الجدي
المنافسة إلى تحقيقها هو العدالة، وإن شئنا التدقيق أكثر لعب دورها كأداة ووسيلة لتكافؤ 
ّ                           الفرص والمساواة من جهة، و من جهة أخرى الحيلولة دون كل  ما من شأنه أن يعيق تحقيق                                                      

فى والأصول التجارية المرعية في المعاملات هذا الهدف من سلوكيات غير مشروعة تتنا
.التجارية
:الحد من القوى الاقتصادية الاحتكارية ) د

                                                                             من بين أبرز الأهداف التي ترمي قواعد المنافسة عند إصدارها على إعمالها، الحد  من 
                                                              ّ                ظهور قوى اقتصادية احتكارية تكون لها الس يطرة على السوق وما يترت ب عنها من نتائج 

              فنجد المشر عين .                                                          ، إن على المشروعات المتوس طة والص غيرة خاص ة أو على المستهلكوخيمة
سعيا منهم  ،                                                            يرصدون تحركات هذه المشروعات الض خمة أحيانا بحظر سياسة الاندماج

                                                                                لتشتيت أو توزيع هذه القوى، وأحيانا أخرى بدعم وحماية المشروعات المتوس طة والصغيرة 
  )1( .قولةوتوفير فرص المنافسة المع

الفرع الثاني:  أهمسمات وممیزات س�اسةالمنافسةفيالجزائر    .  

                                         ّ                                 بعد الوقوف على الأهداف العام ة المتوخ اة من عملية سن  سياسات  المنافسة عموما، 
لكن قبل ذلك، لا بأس .                               ّ                            نحاول فيما يلي معاينة موقف الت جربة الجزائرية في هذا الخصوص

ت الإشارة إلى هذه الأهداف في التقرير السنوي لمجلس المنافسة الفرنسي لسنة ما ينبغي ملاحظته أنه تم  – )1(
 28-26:ص المرجع السابق،  ،الملحم أحمد  أنظر في هذا الإطار: 1988
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        ّ                                                 اص ة التي تمي ز سياسات أهم  التكت لات الس ياسية العالمية، وذلك       ّ                   من الت عريج على الأهداف الخ
  .                        كأمثلة و نماذج حي ة ناجحة

                       لاتفاقية الس وق الأوروبية  )       )1                     ، وبالر جوع إلى الإطار المرجعي–مثلا  –ففي أوروبا 
                                                                   ، نجد أن  واضعيه ينص ون صراحة، سواء في ديباجة الاتفاقية أو في محتواها CEEالمشتركة 

، على بعض هذه الأهداف، والتي يمكن اختصارها في ...)31،30،28،20،63:ادالمو(
:الآتي

ي على ذلك ن، وينبOpen and unifiedحدة                              ّجعل الس وق الأوروبية مفتوحة ومت ) أ
          ّ                                                                    الحرية الت امة لتداول الس لع والخدمات، وانتقال الأشخاص، دون تمييز بينهم على أساس 

من                    6 ، كما جاء في الماد ة)(non-discrimination en raison de la nationalitéالجنسية 
و خروج المتنافسين من إعاقة دخول  من شأنهما وإلغاء كل  ،Maëstrichtاتفاقية لتعدي

                  ّ                    بما حاصله حرية الت جارة عموما، كما جاء  ،                                       إلى الس وق، و إقامة نظام للوحدة الجمركيةو
:          ّ  س الفة الذ كر      ّ         من الات فاقية  ال)            )3     ّ    في نص  الماد ة الث الثة

Aux fins énoncés à l’article précédent, l’action de la communauté comporte 
dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité :  

a)- L’élilimibration  entre les états membres, des droits  de douane et de 
restrictions quantitatives à l’entrée et à la sortie des marchandises, ainsi que 
toutes autres mesures d’effet équivalent. 
b)- L’établissement d’un tarif douanier commun et d’une politique commerciale 
commune envers les états tiers. 
c)- L’abolition entre les états membres, des obstacles à la libre circulation des 
personnes, des services et des capitaux. )2(

         ّ                                                 ّ        القدر اللا زم من المنافسة، بغية تحقيق الغاية المبتغاة من الات فاق وهي    ّبث ) ب  
                                                                                المساهمة في الحفاظ على وحدة الس وق المشتركة من جهة، وتحقيق العدالة والمساواة بين 

التي من المادة الثالثة أعلاه، و 6رة                                                     المتعاملين داخلها من جهة أخرى، كما نب هت إلى ذلك الفق
:اجاء فيه

ما ينبغي ملاحظته في هذا السياق أن القوانين الداخلية للدول الأوربية المنظمة للسوق عموما وللمنافسة على   – )1(
يجب أن تتفق أحكامها الموضوعية مع هذه الاتفاقية لأنه في حالة التعارض يجب تقديم أحكام هذه وجه الخصوص 

  .الأخيرة
. المؤسسة للاتحاد الأوروبي 1957لسنة اتفاقية روما من  3م  – )2(
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« L’établissement d’un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée 
dans le marché commun ». 

                       تشرف عليها مؤسسات فع الة effectiveفإن إرساء منافسة فعلية  وعليه،
institutionnalisées  1( .يقع على رأس آليات إنشاء والحفاظ على البناء الأوروبي( 

                    ّ             ّ      في رسمها للس ياسة الت نافسية لم ترك ز على  ة      ّ    أن  الات فاقي ،ي ملاحظته في الأخيروما ينبغ
                                                                             هدف الحد  من القوى الاقتصادية، وذلك بغية تشجيع متعامليها الاقتصاديين على منافسة 

            ّ                         و ما يجب الت نويه إليه كذلك، أن واضعي ). عابرة القارات(الشركات الأمريكية العملاقة 
                                                                 لوا الجوانب الاجتماعية، خاص ة ما تعلق منها بحماية المستهلك و تحسين الاتفاقية لم يغف

:حيث جاء فيها traité CEEمن اتفاقية  02مستوى معيشته، و هو ما أشارت إليه المادة 
 « un développement harmonieux des activités économiques …un relèvement 

accéléré du niveau de vie »  )2( .  
                                   ، فلم ينص  المشر ع الأمريكي صراحة على USAا في الولايات المتحدة الأمريكية   أم 

                                                                                  الأهداف الإستراتيجية التي يتعي ن إعمالها من إصدار قوانين المنافسة المتعاقبة، مع الأخذ 
                                    ّ                        ّ                    بعين الاعتبار ابتداء  مسل مة تاريخية وهي أن  قانون المنافسة بالش كل الحالي قد ولد في 

 ،(Antitrust Américain Law) 1890لسنة  Shermanرجوع إلى قانون شيرمن فبال. أمريكا
                                     ّ          ّ          نجدهما تقر ران صراحة عدم مشروعية أي  ات فاق أو تكت ل و تواطؤ  2و            1    و خاص ة الماد تين 

إعاقتها بين الدول الأعضاء أو الأجانب، وكذلك حظر كل  ومن شأنه تضييق حرية التجارة أ
      ّ               ذلك جل يا من خلال حديث  و قد بدا .)3(                 ّ     ان من الأعمال الت جارية                       محاولة للاحتكار لأي  عمل ك

                                                                                   السيناتور شيرمن أثناء التعقيب على المشروع الذي تقد م به إلى الكونغرس الأمريكي، والذي 
    ّ          ّ                                          ّ          إن  هذا المشروع يعمل على الت خلص من الت جم عات التي تنازع حق  الفرد في " يقول فيه 

.) ")4                                             ن  الهدف الوحيد للاحتكار هو جعل المنافسة مستحيلةذلك أ ،                ّ    ممارسة العمل الت جاري

(1)  – Anne Tercinet , précité   : p 37
   .               ، المصدر السابقCEE        اتفاقية     02 م    –   )2 (

( 3 –  (The Sherman  act , 26 statue 209 (1809)

        30  ص     ،              المرجع السابق   ،      الملحم       أحمد   :             أشار إلى ذلك                  
(4)- Rudolph J.Peritz , « The Rule of Reason » in anti-trust law :Property logic in Resraint of 
competition, « Republished in the political Economy of the Sherman Act », edited by Thomas Sulluvan, 
Oxford Univ.Press ,1991,p118. 
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                                         ذهب إلى أن  قصد الكونغرس الأمريكي من إصدار          Bork             غير أن  القاضي بورك 
و لا نرى تنازعا بين  .)consumer welfare )1قانون شيرمن كان تحقيق رفاهية العملاء 

ّ                                      الن تيجتين، كل  ما هناك أن  الهدف المباشر لقانون شيرم    أن                             كما بي نه الس يناتور شيرمن، و ن هو   ّ         
ّ الهدف غير المباشر والبعيد هو الوصول إلى رفاهية العملاء و المجتمع ككل                                                                    .

                         ّ         ّ      ، فنجده كذلك يكر س هذا الت وجه و يرك ز على   Clayton 1914                أم ا قانون كلايتون  
   ص ة خا(حظر الممارسات التمييزية و بعض الممارسات في مواد الأسعار و عقود القصر 

.                            ي من شأنها الحد  من المنافسة                        ّ          ، بالإضافة إلى مراقبة الت ركيزات الت)          ّ       ّ    تلك المتعل قة بالت موين
، هذه )         )2    ّ                                                            عليه، فإن  الن ظرية الأمريكية للمنافسة هي اقتصادية محضة، تحكمها قاعدة المنطقو

.ي                                                                          القاعدة التي تعني باختصار، رفض الس لطات أن تحظر أي  ممارسة غير تنافسية كما ه
Cette règle correspond au refus des autorités de marché d’interdire toute 

pratique anticoncurrentielle en tant que telle. 

                                                               ّ            ومن الحر ي الت نويه، إلى أن  رسم سياسة للمنافسة في الجزائر تزامن مع تحو ل عميق 
ّ             في ممي زات الاقتصاد الوطني ككل ، والتي شملت                            :

                              بعض المواد والخدمات الض رورية،  ءباستثنا: شبه مطلق للأسعار تحرير  •
ّ                                           وإزالة كل  رقابة إدارية على الأسعار بدأت بصدور قانون  المتعلق بتحرير  1989        

).الأسعار
                                                               الأثر الفوري  لهذا التحرير ترجم إلى زيادة عام ة ومدع مة للأسعار إلى   •

- 1994مابين سنوات                ّ          30%     ّ              مستويات مك نت من رفع معد ل الت ضخم إلى حوالي 
                     ّ                                                  ، بحيث يمكن القول، أن ه في هذه الفترة لم يكن هناك وجود للمنافسة بالأسعار 1997

.بعد
ّ  إن  فتح الس وق الجزائرية و تحرير التجارة الخارجية و كذا إزالة كل    •                                                              

، –ما عدا الضريبة الجمركية  –الحواجز الإدارية التي كانت تقف أمام الواردات 
و هنا أيضا  .                                                     افسة قوي ة حول المواد المستوردة مقارنة بالمواد المحلي ة          أد ت إلى من

                  ّ                                                        يمكننا أن نقول، أن ه كان يجري البحث والحديث أكثر عن منافسة فيما يخص  الأسعار 
.مقارنة بالجودة و الوفرة

(1)- Robin Carley, the Sherman Act « what did Congress intend », the anti-trust bulletin/summer1989, p 337-
358.  
(2) -  Louis vogel , droit de la concurrence , op.cit,p167. 



@ @@ @

88 

من الفضاء الاقتصادي لفائدة المتعاملين  -         ّ شبه الكل ي –              انسحاب الد ولة   •
برنامج شامل لخصخصة المؤسسات والمشاريع التي كانت الاقتصاديين، ووضع 

.)             )1                                              تحت تصر ف الد ولة وفتحها للمؤسسات الوطنية والأجنبية دون تمييز
                             ّ                                             وعليه، وتبعا لهذه المعطيات كل ها وغيرها، نجد أن  من أهم سمات قانون المنافسة 

هما مستقيان كليهما       ّحيث أن ( -                                                       الجزائري، والذي يشبه إلى حد  بعيد قانون المنافسة التونسي
:      ّ          ، تتمث ل فيما يلي)                                                 من القانونين الأوروبي عام ة والفرنسي على وجه الخصوص

يعرف القانون أهدافه بشكل واضح، وهي تحقيق الكفاءة الاقتصادية وحماية * 
...المستهلك والشفافية الكافية في الممارسة التجارية

.-كأصل عام-ص دون تمييزتنطبق نصوص القانون على القطاعين العام والخا* 
                       ّ                                                    لا يجزم القانون بمنع الت كامل الرأسي، ولكن يحظر الممارسات التآمرية التي تؤد ي * 

.                                     إلى إعاقة دخول منتجين أو موز عين آخرين
يتولى تنفيذ القانون مجلس المنافسة، بحيث يملك هذا الأخير سلطة ملاحقة المخالفين * 

                                       ّ           لقيام بدراسات للسوق واتخاذ الإجراءات اللا زمة لتصحيح بالإضافة إلى ا ،لقواعده ومحاكمتهم
.)2( السياسات المضادة للمنافسة

                                                         ّ                وكخلاصة، يمكن القول، أن  واضعي الس ياسة التنافسية حاولوا الت وفيق بيت غايتين 
                              ّ       ّ                                               أساسيتين؛ الأولى اقتصادية وتتمث ل في بث  وتنمية المنافسة بغية تحقيق الفاعلية الاقتصادية 

Economie efficiency  والز يادة في الإنتاج                    Increase of output... والثانية اجتماعية تقي د ،                         
                                      ّ                                            الغاية الأولى التي رب ما قد تقود إلى الت نافس المستعر، وتكمن في محاولة تحقيق العدالة 

وبهذا يقترب . للمواطن عموما                                        Welfare    الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الر خاء 
.ة                                        جزائري إلى حد  بعيد من المنهج الأوروبي خاص المنهج ال

(1)- Les défis et les obstacles de la concurrence , site : www.droitdeconcurrence.fr précité.



الخاتمة

أدرك المشرع الجزائري أهمّ�ة المنافسة �أداة لتحقیق التقدم الاقتصادي، ولهذا عمد إلى 

حمایتها. وتعد الأح�ام القانون�ة التي تحظرالاتفاقات ، أساس�ة لتحقیق هذه الغا�ة لما یترتب 

تتنافس. على الاتفاقات من إحلال للتعاون بین المؤسسات التي �فترض فیها أن 

تتطلّبالاتفاقات نظرا لطا�عها التوافقي، تعدّدا في القائمین بها، وتزداد فاعلیتها بز�ادة 

المؤسسات المتدخلة فیها، والتي تلجأ للتواطؤ، والتحالف، والتفاهم، والاتفاق، وتنسیق 

الأفعال، من أجل تغییر القواعد الطب�ع�ة لعمل السوق الخاضعة للمنافسة، �حیث تص�ح هذه 

.الأخيرة غير خاضعة لقوى العرض والطب

التي تشهدها الحياة الاقتصادية  ،والسريعة ،التطورات والتحولات المختلفة تعد

سات لعقد التحالفات والاتفاقات، والتي قد المؤسبمن الأسباب التي تدفع  ،والتجارية اليوم

 .دوليا بعداتتخذ في بعض الأحيان 

      ، المتضمن قانون المنافسة،03-03من الأمر 06استعمل المشرع في المادة 

عدّة مصطلحات للإشارة إلىالاتفاقات، دون أن ��ون بین هذه المصطلحات فروق قانون�ة 

واضحة. و�رجع ذلك إلى خصوص�ة مفهوم الاتفاقات، الذي �عتبر مفهوما اقتصاد�ا  أکثر 

منه مفهوما قانون�ا، ف��في لحصول توافق بین مؤسستین أو أکثر، الإرادة المشتر�ة لدیها 

للمساس �حر�ة المنافسة، حتى ولو لم یترتب على هذه الإرادة نشوء التزامات قانون�ة.  

: ، السالف الذكر، المتعلّق بالمنافسة2003يوليو  19المؤرخ في  03-03من الأمر  06المادة  

عندما تهدف أو يمكن أن  الاتفاقات الصريحة أو الضمنيةو الاتفاقياتو الأعمال المدبرةلممارسات وا تحظر «

  »...تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها
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 إلا أنّ الفقه، قد اعتنى �مسألة تصنیف ، على أساس معاییر قانون�ة، ففي مرحلة أولى، 

صنّف الفقه الاتفاقات على أساس الش�ل الذي یتخذه التعبیر عن الإرادة، إلى اتفاقات 

صر�حة من جهة، واتفاقات ضمن�ة من جهة أخرى. غیر أن التطور الذي عرفه مفهوم 

الممارسات التوافق�ة على الخصوص من خلال اجتهادات مح�مة العدل للمجموعة الأور��ة، 

أدى إلى اعت�ار �عض الممارسات التي لا تجمع �افة عناصر الاتفاق، �ممارسات توافق�ة. 

یتعلّق الأمر هنا �الممارسات التواطئ�ة، �حیث تختلف هذه الأخیرة أساسا عن الاتفاقات 

الصر�حة والضمن�ة �غ�اب عنصر التخطیط المسبق فیها، بین 

.المؤسسات المتواطئة

 نتیجة لذلك، �ستخدم الفقه حال�ا لتصنیف الاتفاقات، مع�ار الطا�ع الم�اشر أو غیر الم�اشر 

في إث�ات الممارسة. وه�ذا، تتخذ هذه الأخیرة ش�ل اتفاقات صر�حة أو ضمن�ة من جهة، 

وهي ممارسات �م�ن إث�ات إرادة أطرافها ارتکاب المخالفة بطر�قة م�اشرة، وممارسات 

تواطئ�ة من جهة أخرى، وهي ممارسات لا �م�ن إلاّ استخلاص إرادة أطرافها 

. عن طريق القرائن

یبدو دور المفاه�م الاقتصاد�ة ظاهرا أ�ضا في تحدید مفهوم المؤسسة. وه�ذا، قد لا تعتبر 

�مؤسسات، هیئات تتمتع �الشخص�ة القانون�ة، فالعبرة ل�ست �الش�ل القانوني، وإنما في 

التمتع �الاستقلال�ة القانون�ة والاقتصاد�ة. �ذلك، لا �شترط حصول التوافق بین مؤسسات 

متنافسة �ما في الاتفاقات الأفق�ة، ما دام التوافق یؤثر على المنافسة بین أطرافه والغیر، 

�ما في التوافقات العمود�ة. 
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�شترط أ�ضا لحظر الاتفاقات أن ��ون موضوعها، أو أثرها، تقیید المنافسة، في سوق   

السلعة أو الخدمة المعن�ة، والسلع البدیلة لها. و�مفهوم المخالفة، فإن الممارسات التي لا 

تمس �المنافسة تعتبر مشروعة. وأ�ضا تعتبر مشروعة، الممارسات التوافق�ة المقیدة 

للمنافسة التي لا یبلغ أثرها حدا محسوسا، والممارسات التي لا یؤدي حصول تراکمها 
لانغلاق السوق.

على الرغم من تقیید �عض الاتفاقات للمنافسة، فإنّ المشرع �سمح بها، إذا �انت تحقق نتائج

تعود �المنفعة على المجتمع. ذلك أن المنافسة ل�ست هدفا في حد ذاته، وما هي إلا أداة 

لتطو�ر الاقتصاد، وتحسین ظروف مع�شة المستهلك. وتعتبر الفائدةالتي تعود من التوافق 

مفترضة، إذا �ان التوافق ناتجا عن تطبیق نص تشر�عيأو نص تنظ�مي اتخذ تطب�قا لهذا 

الأخیر، ذلك أن الهیئة التشر�ع�ة تعتبر مفوضة     لتحقیق المصلحة العامة. في حین تجب 

دراسة المزا�ا الاقتصاد�ة، والتقن�ة، والاجتماع�ة، التي تنتج من التوافق المقید للمنافسة 

لتحدید ما إذا �ان یخدم المصلحة العامة في الحالات الأخرى.

        

�م�ن أن تص�ح الأح�ام التي تحظر الاتفاقات من غیر فائدة، إذا لم یتم تطب�قها. ولهذا، 

اعتنى المشرع �الجانب الإجرائي لهذه الأح�ام، وتعتبر القواعد المتعلّقة بتنظ�م عمل�ة ال�حث 

والتحري عن الاتفاقات أساس�ة في هذا الإطار، نظرا للطا�ع السري الذي تتصف �ه هذه 

الممارسات غال�ا.

�عد عمل�ة الکشف عن الاتفاقات و الح�م �التعو�ضات لضحا�ا هذه الممارسات. من قبل

الهیئات المختصّة، �م�ن لمجلس المنافسة التدخل لوضع حد لها، �ما یخوله القانون من 

صلاح�ات لإصدار أوامر �شأنها، ومتا�عة الفاعلین فیها، قصد توق�ع الجزاءات المال�ة 

الملائمة. ولکن لا یتسنى للمجلس الق�ام بذلك، إلا �عد الانتهاء من إجراءات التحقیق والمتا�عة 

�ما هي منظمة قانونا.

91



رغم الدور الذي �فترض أن �ضطلع �ه مجلس المنافسة في الحد من الممارسات التوافق�ة، 

لا �م�ن إغفال أهم�ة الدور الذي یلع�ه القضاء، والذي ی�قى صاحب الاختصاص الحصري 

لتقر�ر بطلان التصرفات المتعلقة باتفاقات، و الح�م �التعو�ضات لضحا�ا هذه الممارسات.

، والتي لا تطبق الجزاءات الجزائيةتوقيع صلاحية الوحيد المخول بأيضا يبقى القضاء 

إلا على الأشخاص الطب�ع�ة، التي تساهم �صفة احت�ال�ة في حصول الاتفاقات.

على  يستخلص مما سبق، أنّ مشرعنا قد خطى خطوات كبيرة من الناحية التشريعية

في ظرف وذلك وبموضوع التوافقات خاصة،  ،المنافسة عامةبتنظيم  فيما يتعلق الأقل،

السوق، من خلال العمل على بداية التحول نحو اقتصاد  1989وجيز، انطلاقا من سنة 

وعلى الرغم مما لهذه الطريقة من ايجابيات في نقل الخبرات . استنساخ النموذج الفرنسي

. الأجنبية وربح الوقت، إلا أنها قد تؤدي إلا نتائج غير مدروسة إذا تمت بطريقة غير علمية

 01-98ضوي ما أشرنا إليه في المذكرة من تناقض بين أحكام القانون الع ،ومثال ذلك

فيما يتعلق بمسألة الجهة  ،وأحكام قانون المنافسة ،المحدد لاختصاصات مجلس الدولة

 سلطاتالحول  الغموض ،وكذلك. ن في قرارات مجلس المنافسةالمختصة بالنظر في الطعو

أيضا، مدروسة الغير   نتائجمن الو .لقاضي العادي عند النظر في هذه الطعونل المخولة

تعويض المؤسسات المتضررة من القرارات غير ل اص للقاضي الإداريإعطاء الاختص

  .المنافسة المشروعة الصادرة عن مجلس

مجرّد  تناولناها من خلال هذه الدراسةلأحكام القانونية التي ا تبقىمن الناحية العملية، 

تم  بعد أن ،حبر على ورق، في انتظار انطلاق مجلس المنافسة في أداء المهام المنوطة به

، المتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه 1998ماي  30المؤرخ في  01-98القانون العضوي  

  .، السالف الذكروعمله

  ، المتعلّق بالمنافسة، السالف الذكر2003يوليو  19المؤرخ في  03-03الأمر  2
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تتناسب  ،إمكانات مادية وبشرية كافيةلكن يحتاج المجلس إلى إمداده بو .مؤخرا تنصيبه

حجم الدور المطلوب منه، خاصة وإن أخذنا في عين الإعتبار أن مجلس المنافسة و

ينتظره عمل  المجلسولاشك أن هذا . الجزائري لا يتمتّع على الأقل حتى بمقر مستقل

نظرا لجهل المؤسسات بها، ونقص  ،وضمان احترامها ،المنافسة لإشاعة أحكام قانون ،كبير

  .الخبرة البشرية في مجال التصدي للممارسات المقيدة للمنافسة

طبع إتباع تدابير ملائمة، كمن خلال  ،ويمكن للمجلس التغلب على هذه الصعوبات 

الكتروني خاص سة، وإنشاء موقع إطلاق النشرة الرسمية للمنافومنشورات موجه للجمهور، 

وكذا تكوين إطارات وزارة التجارة والمالية حول كيفيات الكشف عن التوافقات من  به،

.خلال دراسة حالات عملية تستنبط من واقع السوق الوطنية

والتي يفترض أن  ،غياب النشرة الرسمية للمنافسة أنّإلى ، وتجدر الإشارة أيضا

زادت من  ،في ميدان المنافسة ،الجزائريين ،والقضاء ،تتضمن اجتهادات مجلس المنافسة

ن المؤلفات فإ لذلك،إضافة  .ة التوافقات في القانون الجزائريصعوبة دراستنا لمسأل

وقد حاولنا التغلب على هذه . المنشورة في ميدان المنافسة في الجزائر تكاد تكون معدومة

فرنسي والأوربي، وهذا ما الصعوبات من خلال الاستعانة بالدراسات المتعلقة بالقانون ال

أدى أيضا في العديد من الحالات للتساؤل حول المصطلحات الواجب استعمالها عند 

. الترجمة للعربية

لقد ارتکزت دراستنا للاتفاقات من بدایتها إلى نهایتها على افتراض أن حظرها �منع 

المؤسسات من تحقیق أر�اح  مرتفعة، على حساب المستهلك الوسیط أو النهائي. غیر أن 

، المتضمن تعيين أعضاء مجلس المنافسة، والمرسوم 2013يناير  15المرسوم رئاسي المؤرخ في  

المؤرخة  07، الجريدة الرسمية رقم ، المتضمن التعيين بمجلس المنافسة2013يناير  15الرئاسي المؤرخ في 

  .2013يناير  30في 

.  236.، ص2001، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، مجلس المنافسةقابة صورية،  

 Travaux des ateliers du séminaire de sensibilisation des operateurs économiques et des 
associations de protection des consommateurs aux règles de la concurrence; atelier du 10 
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يطرح التساؤل حول ما إذا يمكن أن يؤدي مثل هذا هذه الفرضية هي عرضة للنقد، حيث 

 ،غياب تشريع للتوافقات، في ذلك أنه يمكن من الناحية النظرية التشريع إلى نتائج عكسية؟

على حساب المستهلك، وإن  الاتفاقتحقيق أرباح مرتفعة من خلال لمؤسسات اتوقع أن ت

 ،إلى عودة المنافسة يؤدي مثل هذا التوقع قد يشجع دخول مؤسسات أخرى للسوق، وبالتالي

ر مما يمكن أن يحصل في حالة المنافسة المنظمة أكثإلى  ،وانخفاض أرباح المؤسسات

�قانون �حظر الاتفاقات!

 Emmanuel Combe, Economie et politique de la concurrence, DALLOZ, Paris, Précis, 1er éd, 
2005, p.142. 
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 المنافسة قواعد بين التقاء كنقطة العام النظام فكرة"  عنوان تحت مداخلة تيورسي، محمد 
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:

  :الدساتير) أ

 08المؤرخة في  76رقم ر .ج ،المعدل و المتمم 1996الدستور الجزائري لسنة  
 1996ديسمبر 

1962مبر نوف 11هـ الموافق  1382جمادى الآخرة  14الصادر الدستور الكويتي  

.م 1971سبتمبر  11هـ  1391رجب  21فى  الدستور المصري الصادر  
  1996نوفمبر  28ديباجة الدستور الجزائري الصادر في  

مواثيق دولية ) ب

بشأن المبادئ والأحكام العامة  05/12/1980قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ  

. للأفعال المقيدة للتجارة

. CEEالمؤسسة للاتحاد الأوروبي  1957سنة اتفاقية روما ل 

.ميثاق الاتحاد الأوروبي 
 20والمتعلقة بحماية الملكية الصناعية والمبرمة في " باريس"الاتفاقية الدولية لاتحاد  

لحماية الملكية الصناعية بصيغتها  1967معاهدة باريس.المعدلة و المتممة 1883مارس 

. 1967يوليو  14كهولم الصادرة بتاريخ بموجب وثيقة ستو      1967       المقر رة عام 

: التشريعات العادية) ج

المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة والصادر في  99/06القانون المغربي رقم  

.والمعدل و المتمم 2000يونيو  5

                                   والمتضم ن القانون التوجيهي للمؤس سات       12/01/1988     المؤر خ في  88/01القانون رقم  
.يةالعمومية الاقتصاد
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.        ّ               والمتعل ق بالنقد والقرض 1990الصادر سنة  90/10القانون رقم  
       ّ                              والمتعل ق بالمنافسة، الجريدة الرسمية،  1995يناير       25     المؤر خ في  95/06الأمر رقم  

.، المعدل و المتمم1995فبراير  09، الصادرة بتاريخ 09عدد 
.       ّ          والمتعل ق بالخوصصة 1995أوت  26الصادر في  95/22الأمر رقم  
       ّ                     والمتعل ق بتسيير رؤوس الأموال  1995سبتمبر  25الصادر في  95/25الأمر رقم  

.      ّ         المتنق لة للدولة
                               والمحد د للقواعد العام ة المطب قة  2000أوت سنة  05الصادر في  2000/03القانون رقم  

.      ّ                         والمنظ مة لقطاع البريد والمواصلات
بالقواعد المطبقة على والمتعلّق  2004جوان  23الصادر في  04/02القانون رقم  

.الممارسات التجارية المعدل و المتمم
والمتعلّق بشروط ممارسة النشاطات  2004أوت  14الصادر في  04/08القانون رقم  

.التجارية المعدل و المتمم
.المتعلّق بعملية تصدير واستيراد السلع 03/04الأمر رقم  
أكتوبر  06ة لوزارة التجارة بتاريخ المذكّرة المرسلة من طرف مديرية المنافسة التابع 

إلى السادة المدراء الجهويين للتجارة وكذا السيدات والسادة المدراء الولائيين  2008
.للتجارة

     2010أوت  15والصادر بتاريخ  05- 10رقم " لقانون المنافسة " المذكّرة التقديمية  
).عن وزارة التجارة(
المتعلق  2005فبراير  15في ) مكرر( 6ع ،ر.ج ،03/2005القانون المصري رقم  

.بحماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية
والمتعلق بتوجيه التجارة والحرف في  Royer  قانون  المسمى 1973ديسمبر 27قانون  

.فرنسا
قانون  المتعلق بآليات تطبيق  2002أبريل 30الصادر في  689- 2002المرسوم رقم  

.يالمنافسة الفرنسي الحال
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الظهير بمقتضى المتعلق بالملكية الصناعية في المغرب الصادر  97/17القانون رقم  
14/02/2006.

فبراير  04، الصادر في 10ر، ع .، ج1975يناير  09المؤرخ في  75/02الأمر  
و المتضمن مصادقة الجزائر على تعديل الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية الملكية 1975

.الصناعية
 16العدد  25/02/1966: ر.، ج25/02/1966المؤرخ في  66/48قم الأمر ر 

.المتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعيةو
: ر .والمتعلق بالمنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية، ج  2000/15القانون رقم  

.ية، المملكة الأردنية الهاشم02/04/2000بتاريخ  23/44
و  1975سبتمبر سنة  26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  75/59الأمر رقم  

.المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل و المتمم
 2003يوليو  19الموافق ل  1424جمادى الأول عام  19المؤرخ في  03/06الأمر رقم  

.2003/ 23/07مؤرخ في  44ر العدد .ج .والمتعلق بالعلامات التجارية
ربيع الأول  15المؤرخ في  83.96.1القانون التجارة المغربي الظهير الشريف رقم  

أكتوبر  03في  4418منشور بالجريدة الرسمية ع  1996أغسطس  1الموافق ل  1417
1996

والمتعلق بشروط القيد في  1997يناير  18المؤرخ في  97/41المرسوم التنفيذي رقم  
.              المعد ل والمتمم ،السجل التجاري في الجزائر

          د د كيفيات حالذي ي 2000أكتوبر  16المؤرخ في  318-2000المرسوم التنفيذي رقم  
تبليغ المركز الوطني للسجل التجاري من الجهات القضائية والسلطات الإدارية المعنية 

.بتجميع القرارات أو المعلومات
تعلق بالنشرة الرسمية والم 1992فبراير  18المؤرخ في  70-92المرسوم التنفيذي رقم  

.للإعلانات القانونية
                        والذي يحد د كيفيات إيداع  2005أوت  02المؤرخ في  05/277المرسوم التنفيذي رقم  

.07/08/2005المؤرخ في  54ر العدد .العلامات وتسجيلها،ج
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                                                  والخاص بالعلامات والبيانات التجارية في مصر والمعد ل  1939لسنة  58القانون رقم  
.       والمتم م

رمضان  20المؤرخ في  58- 75القانون المدني الجزائري الصادر بمقتضى الأمر  
.               والمعد ل والمتم م  1975سبتمبر سنة   26الموافق لـ ه 1395

 23: ر.، ج2003يوليو  19المتعلق ببراءات الاختراع المؤرخ في  2003/07الأمر  
 44، ع 2003يوليو 

 1331رمضان  09الشريف الصادر في  قانون الالتزامات والعقود المغربي الظهير 
بشأن قانون الالتزامات و العقود كما تم تعديله و تتميمه  1913غشت  12الموافق ل 

) 2000يونيو (ه 1421ربيع الأول  02الصادر في  1- 00-225الظهير الشريف رقم 
، والصادر في "                      حر ية الأسعار والمنافسة "       ّ    المتعل ق ب  06-99بتنفيذ القانون رقم 

) 2000يوليو  06(ه 1421ربيع الثاني  03بتاريخ  4810لجريدة الرسمية عدد ا
                        والمتضم ن قانون العقوبات  1966يونيو سنة       08     المؤر خ في  66/156الأمر رقم  

.                       الجزائري المعد ل والمتم م
سلسلة النصوص التشريعية ) مع مرسومه التطبيقي(                            قانون حر ية الأسعار والمنافسة  
، مطبعة 2008فارس وفاء، الطبعة الأولى، يناير . د: ة وتحيين، مراجع12) جيب(

.، الدار البيضاء، المغرب)Futur objectif(النجاح الجديدة 
                 والمحد د للمقاييس  2000أكتوبر        14     والمؤر خ في  2000/314المرسوم التنفيذي رقم  

لموصوفة                                                                 التي تبي ن أن  العون الاقتصادي في وضعية هيمنة وكذلك معايير الأعمال ا
). 2000لسنة  61الجريدة الرسمية ع(                       بالتعس ف في وضعية هيمنة 

                     والمحد د لأشكال الحصول  2005ماي  12الصادر في  05/175المرسوم التنفيذي رقم  
      ّ                            المتعل قة بالاتفاقات ووضعية الهيمنة  L'attestation négative                      ّ  على التصريح بعدم التدخ ل 

.في السوق
كانون /ديسمبر 30في الصادر  1484-2004رقم   التقنين التجاري الفرنسي 

ِ  كانون الأول  /ديسمبر 31ب الجريدة الرسمية في ،أ 83. 2004الأول          2004
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، 29ع.ر.ج.       ّ         والمتعل ق بالأسعار 1989يوليو 05المؤرخ في 89/12القانون رقم
.1989يوليو  19الصادرة في 

رسات التجارية في الجزائر                                                    المذكرة التقديمية الخاصة بالقواعد المطب قة على المما 
.2010أوت سنة  15الصادرة بتاريخ 

     ّ                                                    ّ                         المذك رتين الإيضاحيتين التقديميتين لمشروعي القانونين المتعل قين بالمنافسة والممارسات  
).             ّ                        النقطة المتعل قة بأهداف الإطار التشريعي(التجارية، 

.2مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري الجديد، ج 
2004فيفري  20المؤرخ في  2004 -164قانون المدني الفرنسي رقم ال 

.       ّ               والمتعل ق بالنقد والقرض 2003أوت  26الصادر في  11-03الأمر رقم  
       ّ                  والمتعل ق بالبورصة والقيم  1993ماي  23والصادر في  10-93المرسوم الرئاسي رقم  

.المنقولة
.ق بالبريد والمواصلات       ّوالمتعل  2000أوت  05الصادر في  01-2000القانون رقم  
..       ّ         والمتعل ق بالمياه 2005أوت  04الصادر في  12-05القانون رقم  
.       ّ                        والمتعل ق بالكهرباء وتوزيع الغاز 2002فبراير  05الصادر في  01-02القانون رقم  
يتضمن  2008فبراير  25الموافق ل 1429صفر  18المؤرخ في  09 – 08القانون  

تجارية قانون الإجراءات المدنية و ال
       ّ                       والمتعل ق بحماية المستهلك وقمع  2009فبراير       25     المؤر خ في  03-09القانون رقم  

.    ّالغش 
                          ، والمتضم ن قانون الإجراءات 2008فبراير سنة       25     المؤر خ في  09-08القانون رقم  

.المدنية والإدارية
.              المعد ل والمتم م 2002لسنة  49قانون المنافسة الأردني رقم  
       ّ         والمتعل ق بتنظيم  2010أكتوبر       07     المؤر خ في  236-10ي رقم المرسوم الرئاس 

.الصفقات العمومية في الجزائر
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:بيانات و أحكام قضائية  ،تقارير) د

  أولا باللغة العربية

 تقارير•

من الأمر  53و تعليقه على  نص المادة  1993تقرير مجلس المنافسة  الفرنسي لسنة  
ة وحرية الأسعار المتعلق بالمنافس 1986ديسمبر  01

 1988التقرير السنوي لمجلس المنافسة الفرنسي لسنة  
حول المنافسة المنعقد في دورته الثانية  OCDE         ّ                              تقرير منظ مة التعاون والتنمية الاقتصادية  

                       التحد يات والعوائق التي : " تحت عنوان 2004فبراير  13و 12بمشاركة الجزائر في 
."..                 في النمو  الاقتصاديتواجهها هيئات المنافسة للزيادة 

: بيانات•

     ّ  المنظ م " قانون وسياسات المنافسة "                                         ّ    مقتطف من بيان المنتدى الأورومتوسطي المتعل ق ب  
  .2000جويلية  19و 18بالدار البيضاء يومي 

.11/07/2010بيان مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ  
شة مشروعي قانوني لمناق 2010مايو  11بيان مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء  

.                                                المنافسة والقواعد المطب قة على الممارسات التجارية
:أحكام قضائية  
.1993جويلية  12الحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  
في قضية تتعلق بأطباء  1990ماي  03حكم صادر عن محكمة استئناف باريس بتاريخ  

 .الأسنان بشأن موضوع التواطؤ والاتفاق
.1993ار مجلس الدولة الفرنسي الوارد في التقرير الصادر عن مجلس المنافسة سنة قر 
المؤكد للقيمة الدستورية لمبدأ  1997مارس  20القرار الصادر عن نفس المجلس بتاريخ  

.حرية القيام بالمشاريع الاقتصادية
المادة القاضي بدستورية  1997فبراير  01الحكم عن المحكمة الدستورية المصرية في  

.1991لسنة  203من قانون قطاع الأعمال رقم  20
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الصادر بتاريخ  1376حكم محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم  
.2743/2002/14: في الملف عدد 04/03/2004

.1992أكتوبر  08قرار محكمة الاستئناف بباريس بتاريخ  
 12/04/2000بتاريخ  الصادر 588قرار للمجلس الأعلى للقضاء المغربي رقم  

. 56: والمنشور بقضاء المجلس الأعلى ع
، بتاريخ 1935/2000قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم  

.1435/2000ملف عدد  27/06/2000
29/02/1960حكم محكمة الاستئناف بالقاهرة بتاريخ   

اء المجلس الأعلى، منشور بقض 07/05/1969بتاريخ  225قرار المجلس الأعلى، عدد  
.1969، سنة 8العدد 

-04الملف رقم   ،2004جانفي  07الحكم الصادر عن  محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  
12- 451.

حكم محكمة العدل الأوروبية  
 ..aff. continental can 21 Fév 1973L.E L.E   ِِِC.J.

.1999جوان  23قرار مجلس المنافسة الجزائري  المؤرخ في  
              بخصوص دعوى ضد   20/12/1957لصادر عن مجلس الدولة  الفرنسي في الحكم ا 

.شركة الطباعة السينمائية
.1، الاجتهاد القضائي في الغرفة العقارية، ج29/07/2000قرار المحكمة العليا في  
، مجلة المحكمة العليا، عدد 334355: ملف رقم،30/03/2004قرار المحكمة العليا في  

2 ،2004.
.1993أبريل  01ر عن المحكمة الفرنسية أولى درجة بتاريخ الحكم الصاد 
.1993جانفي  20الحكم الصادر عن المجلس الدستوري الفرنسي بتاريخ  
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، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة 2002دیسمبر21المؤرخ في454-02مرسوم تنفیذي رقم-4

-11، والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2002دیسمبر22،الصادر في85التجارة ج ر عدد

 .2011جانفي12، صادر في 02، ج ر عدد2011جانفي  09مؤرخ في04

، یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة 2003نوفمبر 05، مؤرخ في409-03مرسوم تنفیذي -5

.2003نوفمبر 09، صادر في68التجارة وصلاحیتھا وعملھا، ج ر عدد

،  یتعلق بالترخیص لعملیات التجمیعات، ج 2005جوان 22مؤرخ في 219-05فیذي رقم مرسوم تن-6

.2005جوان22، صادر 34ر عدد 

ة، ج ر ، یتضمن تنظیم الصفقات العمومی2010أكتوبر07مؤرخ فيال236-10رئاسي رقم مرسوم -7

1مؤرخ  فيال98-11مرسم رئاسي رقم بموجب ، معدل ومتمم2010أكتوبر07صادر فيال58عدد

.2011مارس 6صادر فيال41، ج ر عدد2011مارس 

، یتضمن إنشاء النشرة الرسمیة للمنافسة 2011جوان10، مؤرخ في 242-11تنفیذي رقممرسوم -8

.2011جوان  13في صادر39كیفیات إعدادھا، ج ر عددویحدد مضمونھا وكذا

المنافسة وسیره، ج ر ، یحدد تنظیم مجلس 2011جویلیة 10مؤرخ في 241-11تنفیذي رقممرسوم -9

.2011جویلیة 13في ، صادر39عدد

V-أعمال مجلس المنافسة

:القرارات

، المتعلق بممارسة الشركة الوطنیة 1998دیسمبر13، صادر یوم 03ق 98مجلس المنافسة قرار رقم-

).غیر منشور(للتبغ والكبریت 

VI-الوثائق

، یتضمن تقدیم 08\م م\ض ت ت\م ع\ون\189,منشور وزاري رقم ,وزارة التجارة مدیریة المنافسة-

، منشور 2008أكتوبر16المتعلق بالمنافسة، 03-03للأمر المعدل والمتمم12-08وكیفیة تطبیق قانون

www.mincommerce.gov.dz: على
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ثانيا باللغة الأجنبية 

Avis cons.conc 97-A-18 du 06 Juillet 1997 : Bocc du 17-9, P :639, Francis
Lefebvre, concurrence, consommation, 2005-2006, n° 4501,.
Banque mondiale, le droit des affaires et le développement du secteur privé

en Algérie, département de finances, Washington, 27 Avril 2005.
C.A, Paris, 03 Juillet 1998, RJDA 12/98, n° 1423
C.E, 13 Octobre 1999, cie nationale Air France, C/ Aéroports de Paris,
AJDA, 2000, P : 86, concl. J. ARRICHI de CASANOVA.
C.E, avis, 08 Novembre 2000, cité in C. Bergéal, concl sur C.E.
C.E.20 Dec 1957, société nationale d’éditions cinématographiques,
cass. com 30 Jan 1996, D.S.1997,232, note Serra, Paris 26 Juin 1996, D.S
1997, somm, 236 ; Paris 27 Juin 1994, D.S 1995, Somm, 213 Obs.
M.L.Izorche. )
Cass. com , Copie servile ou servile d’un modèle, 10 Juin 1997,
n°(1),95,11861, Paris 20/1989, D.S.1990, IR,32 ; Paris 14 Mai 1990, D.S
1992 somm. 313.

Cass.com, 04 Janvier 1994, R. J com, 1994/3, n° 297.
Cass.com, 12 Oct 1993-JCP 1993 TV 2611.

Cass.soc, 14 Mai 1992. D. 1992.350.
Cass-com 12 Juillet 1993 et Décision 93-D-20CEDT, bulletin officiel de
concurrence et consommation et de la répression des fraudes N° 121-93.
Cass-Crim, égyptienne, Juin 1957, Bull Crim.Ann. 9 page 609 , n° 156.
CJCE, 13 Février 1979, aff.85/75 Hoffmann La Roche, Rec.1979,
Cons-con, 24 Janvier 1987, J.O, 26 Janvier 1987.
Decision 93 : D-20 CEDT, bulletin officiel de la concurrence et
consommation et de la répression des fraudes n° 121-93.
le rapport préparé par M. Mohammed A. Bekhechi (conseiller juridique
principal), a propos  du forum organisé par le ministre de finances le 27 Avril
2005, et qui avait comme thème «  Le droit des affaires et le développement
du secteur privé en Algérie ».
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